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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد 6 رب العالمین الذي انعم علینا بعطایاه التي لا تعد ولا تحصى  
والـصلاة والسـلام عـلى سـید الخـلق والـمرسـلین محـمد وعـلى الـھ الـطیبین الـطاھـریـن 

المعصومین. 

اما بعد  
ان مـن اھـم الـمناسـك الـتي یـقوم بـھا مـن یـؤدي فـریـضة حـج الـتمتع , ذبـح او نحـر الھـدي 

یوم العید وایام التشریق .  
ولـكن بـرزت فـي الـسنین الاخـیرة اشـكالـیة عـویـصة اصـبحت تـرافـق اداء ھـذا الـمنسك 
الـمھم حـیث ان الـذبـح اصـبح مـتعذرا الـیوم فـي مـنى , فـلا یـمكن الـذبـح الا خـارجـھا ؛ لان 
السـلطات تـمنع مـن ذلـك , وقـد خـصصت مـجازر لـلذبـح تـقع فـي مـنطقة الـمعیصم , ولـذا 
فـالـحاج مـضطر الـى الـذبـح فـي ھـذه الـمجازر او فـي غـیرھـا , وكـل امـاكـن الـذبـح الـممكنة 

ھي خارج منى .  
بـینما الـواجـب كـما تـصرح بـھ الـرسـائـل الـعملیة لـعلمائـنا الاعـلام ان الـذبـح یـجب ان یـكون 

في منى , ولذا فنحن نتساءل :  
ھـل یجـزي مـا یـحصل حـالـیا مـن الـذبـح فـي خـارج مـنى ؟ وھـل ھـناك مـكان اخـر عـینتھ 
الشـریـعة لـلذبـح عـند تـعذر الـذبـح فـي مـنى او یجـزي عـندئـذ الـذبـح فـي أي مـكان كـان ؟ او 

ان عدم القدرة على الذبح في منى یسقط ھذا الواجب من راس ؟ 
وقد بحث بعض الاعلام المعاصرین ھذه المسالة ومھد لھا قائلا :  

(حـینما تشـرّفـت بـزیـارة بـیت الله الحـرام لأوّل مـرّة، ذھـبت الـى مـنى لأشُـاھـد عـن قـرب 
عـملیةّ نحـر الأضـاحـي فـي المسـلخ یـوم الـعید، فـاذا بـي اوُاجـھ مشھـداً عـجیباً،... الآلاف 
الـمؤلـّفة مـن أشـلاء الأنـعام مـن الشـیاه والـبقر والإبـل قـد غـطتّ أرض المسـلخ بـحیث كـان 
مـن الـصّعب اخـتراقـھا والـعبور مـن خـلالـھا، فـي حـین كـانـت شـمس الـحجاز الـحارقـة 
تلھـب بحـرارتـھا وجـھ البسـیطة، فیسـرع الـعفن فـي ذلـك الـركـام الـھائـل مـن الاضـاحـي، 

دون أن یستفید منھا أحد من الناّس لا سیمّا المساكین.  
وبـادرت الـحكومـة الـسعودیـة ـ مـن أجـل أن تـمنع انـتشار الأوبـئة بـین الـحجیج بسـبب تـعفنّ 

الأضاحي بعد نحرھا ـ إلى دفنھا رغم ما یتعرض ھذا العمل من صعوبات. 
وبـعد أن اطـّلعت عـلى ھـذا الـوضـع سـعیت بـدوري لـلحصول عـلى شـاة صـحیحة تـتوفـّر 
فـیھا الـمواصـفات الـمطلوبـة لھـدیـھا، فـتمّ لـي ذلـك، وقـدّمـتھا لـبعض الـمساكـین ھـناك، 

ولعلھّم أیضاً اكتفوا ببعض منھا وتركوا الباقي. 
كـما لاحـظت وجـود عـدد مـن الـفقراء الـمعوزیـن الـذیـن كـانـوا یـنقلون أجـزاءً مـن الأضـاحـي 
خـارج المسـلخ، ولـكن لا تـتجاوز نسـبة مـا یـقتطعونـھ مـن الأضـاحـي فـي أحـسن الأحـوال 

عشرة بالمئة، فیتلف الباقي بالدفن أو الحرق! 



وكـما قـلنا فـانّ عـملیة الإتـلاف لا تـتمّ بـسھولـة، ولھـذا قـد تنُجـز بـشكل نـاقـص فـیوجـب تـلوّث 
بـیئة مـنى وتـعفنّھ یـومـي الـحادي عشـر والـثانـي عشـر مـن ذي الـحجة لاسـیمّا الـمناطـق 

القریبة من المسلخ. 
ولـعلّ الـكثیر مـن الأفـراد الـذیـن یـدخـلون المسـلخ ویـشاھـدون الـوضـع فـیھ یـتساءلـون فـي 
أنـفسھم عـن رأي الشـرع الـمقدّس فـي ھـذه الـظاھـرة، ومـوقـف الـفقھاء ومـراجـع الـدّیـن 
مـنھا، وھـل ھـي مـن الـمسائـل المسـتحدثـة، أم كـانـت بھـذا الـشكل مـنذ عـصر الـمعصومـین 

وفقھاء السلف؟ 
فـي تـلك الـفترة كـنت مـن طـلاب الـعلوم الـدیـنیة، وحـدیـث عھـد بـبحوث الـفقھ الاسـتدلالـي، 
وكـنت مـقلدّاً فـي عـدد مـن الـمسائـل، ومـنھا مـسائـل الـحج، فـكانـت وظـیفتي الـذبـح ثـمّ طـرح 
الأضـحیة فـي محـلھّا، أو أن أقـوم بـعملیة صـوریـة فـي أخـذ الـنیابـة مـن الـفقیر ثـمّ الـقبول مـن 

جانبھ وتركھا في نفس المحلّ. 
ولـكن بـعد أن حـصلت عـلى قـدرة أكـثر فـي اسـتنباط الـمسائـل، اسـتغرقـت فـي الـفكر 
وعـزمـت عـلى مـلاحـظة أدلـّة الـمسألـة بـالـدقـّة والـتأمـلّ الـلائـقین، وعـدم الاقـتناع بـمقولـة 
الآخـریـن ومـمارسـاتـھم الـعملیة، خـصوصـاً بـعد أن تـعقدّت الـمسألـة بـانـتقال جـمیع 
الأضـحیة مـن مـنى إلـى خـارجـھ مـع أنّ مـن شـروط صـحة الأضـحیة عـند فـقھاء الشـیعة 
كـونـھا فـي مـنى، وعـدم إجـزاء مـا یـقع خـارجـھا، ولـذلـك تـفحّصت جـمیع روایـات أبـواب 
الـذبـح بـدقـّة وتـدبـّر، وتـعمّقت فـي كـلمات الـقوم وفـتاوى الـفقھاء الـكرام واسـتدلالاتـھم، 
ونـاقشـت بـعضھم، وسـعیت لأن أجـرّد ذھـني مـن الخـلفیات الـمعرفـیة حـتىّ أفـتي فـي 
الـمسألـة مـع فـراغ الـبال، وأسـتجلي الـحقیقة مـن روافـدھـا الشـرعـیة وأدلـّتھا الـمعتبرة،  ـ
كـما حـصل لـلعلامّـة الحـليّ(قـدس سـره) فـي حـكمھ بـردم بـئر داره، ثـمّ الـفحص عـن أدلـّة 
اعـتصام مـاء الـبئر، وفـي الـنھایـة أفـتى بـالإعـتصام خـلافـاً لجـمیع مـن كـانـوا قـبلھ ـ فـانتبھـت 
إلـى أنّ مـثل ھـذه الأضـاحـي لیسـت مجـزیـة لـوظـیفة الـحج، وعـلى الـحجّاج الإجـتناب عـنھا 

والاحتیاط بالإتیان بھا في أیام ذي الحجّة في أوطانھم، أو مكان آخر. 
ولھـذا عـزمـت عـلى اظـھار مـا ثـبت لـي مـن الـدلـیل عـلى ھـذه الـفتوى مـع أداء الـتكریـم 
والاحـترام لجـمیع الـمراجـع والـفقھاء الـعظام فـي فـتاواھـم، كـیما یـنفتح بـذلـك لـلباحـثین بـاب 

1بحث أكثر وفحص أبلغ حول ھذه المسألة المھمّة.) 

اقـول : بـالـرغـم مـن ان مـا یجـري الـیوم قـد تـغیر كـثیرا عـما ذكـر فـي السـطور الـسابـقة ,؛ 
فـان الـشمس الـحارقـة لـم تـعد تـصل الـى الاضـاحـي الـمذبـوحـة فـعملیة الـذبـح تـتم فـي مـجازر 
مـسقفة , وكـذلـك لا وجـود للحـرق والاتـلاف فـان جـمیع الاضـاحـي یسـتفاد مـنھا الـیوم 
ولـكن لا تـزال ھـناك مـشكلة مـھمة وھـي ان الاضـاحـي تـذبـح خـارج مـنى , فھـل یـاتـرى مـا 
یـفعلھ الـحجاج مـبرئ لـلذمـة وفـق الـقواعـد الشـرعـیة بـاعـتبار اشـتراط ایـقاع الـذبـح فـي مـنى 
او انـنا نـحتاج فـعلا الـى الاحـتیاط بـذبـح الاضـاحـي فـي بـلادنـا اضـافـة الـى الـذبـح فـي مـنى 

او ان ذبح الاضاحي في بلادنا یكفي ولم نعد بحاجة للذبح في الدیار المقدسة ؟  
ھذا ما سنحاول الوصول الیھ من خلال ھذا البحث بعون الله تعالى  
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وقد رتبنا ھذا البحث في ستة مباحث : 
الاول : وجوب الھدي في حج التمتع 

الثاني : تعینّ ایقاع الذبح في منى 
الثالث : ھل مكة المكرمة منحر لھدي التمتع حال الاختیار ؟ 

الرابع : الذبح في منى مطلوب واحد ام متعدد 
الخامس : حكم ذبح ھدي التمتع خارج الدیار المقدسة 

السادس : محذور التبذیر والاسراف عند الذبح في الدیار المقدسة  

المبحث الاول 



وجوب الھدي في حج التمتع 

مـما لا اشـكال فـیھ ان ذبـح الھـدي واحـد مـن واجـبات حـج الـتمتع ویـبطل الـحج بـتركـھ 
عمدا .  

قـال فـي الـجواھـر:  بـلا خـلاف أجـده فـیھ بـل الاجـماع بـقسمیھ عـلیھ بـل فـي المنتھـى 
1إجماع المسلمین علیھ  

ولـكن الـذي نـریـده مـن خـلال بـیان ھـذه الادلـة ھـو مـعرفـة ھـل ان فـیھا اطـلاقـا لـوجـوب 
الذبح اینما كان او انھا لا تبین الا اصل وجوب الھدي في حج التمتع ؟ 

واستدل على اصل وجوب ذبح الھدي في حج التمتع بعدة ادلة منھا : 
2الـضرورة  : وشـرحـھ بـعض الاعـلام بـقولـھ إن وجـوب الھـدي فـي حـج الـتمتع 1.

ھــو مــن الأمــور الــواضــحة فــي الإســلام ومــن شــواخــص الإســلام ومــعالــمھ 
الـواضـحة فـكما أن فـي الإسـلام وجـوب صـومٍ وصـلاةٍ وحـجٍّ كـذلـك مـن الأمـور 
الـواضـحة فـیھ أن الـحاج یـجب عـلیھ فـي حـج الـتمتع الھـدي ، إنـھ یـمكن أن نـقول 
ذلـك . وحـینئذ نـقول:- فـإذا قـبلنا بـذلـك - ولـیس بـبعیدٍ - فـحینئذٍ لا نـحتاج إلـى دلـیلٍ 
حـیث یـتولـّد لـلفقیھ اطـمئنان بـالـحكم نـتیجة وضـوح الـمطلب وھـذا مـا یـعبر عـنھ 
أحـیانـاً بمسـلمات الشـریـعة أو ضـروریـات الـدیـن أو مـا شـاكـل ذلـك مـن تـعابـیر فـإن 
الـضروریـات والمسـلمّات لا تـحتاج إلـى دلـیلٍ بـل دلـیلھا مـعھا بـل یـحصل لـلفقیھ 
اطـمئنان بـذلـك مـن قـبیل أن یـسالـنا شـخصٌ ویـقول ھـل یـجوز شـرب الـماء وھـل 
ھوـ طاـھرـ أو مطھرـ أو ھلـ یجـوز الزـواج ؟ وماـ شاـكلـ ذلكـ فإـن ھذـه أشیـاءٌ لا 

3تحتاج إلى دلیلٍ لأنھّا من واضحات الفقھ  

اقـول : الضـروریاـت التـي یعـرفھـا عاـمةـ المسلـمین فيـ دینـنا معـروفةـ ومعـدودة , ولا 
اظـن ان وجـوب ھـدي الـتمتع مـنھا , فـھو لا یـقارن بـالـصلاة والـصوم والـحج . نـعم , ھـو 

من الضروریات الفقھیة التي تسالم علیھا فقھاء المسلمین  
ولـكن , وان سـلمنا انـھ مـن ضـروریـات الـدیـن , او مـن ضـروریـات الـفقھ فـانـھ یـثبت اصـل 
الـوجـوب لا اكـثر كـما انـھ  دلـیل لـبي لا اطـلاق فـیھ نـتمكن ان نـثبت مـن خـلالـھ ایـقاع الـذبـح 

اینما كان  
فـالـنتیجة : ان غـایـة مـا یـثبتھ ھـذا الـدلـیل ھـو ان ذبـح الھـدي مـن واجـبات حـج الـتمتع . امـا 
ایـن یـجب ایـقاع ھـذا الـذبـح فـانـھ لا یسـتفاد مـن ھـذا الـدلـیل , فھـذا الـدلـیل لـیس فـیھ اطـلاق 

لمكان الذبح . 
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: حـیث ان عـلماء المسـلمین كـافـة اتـفقوا عـلى وجـوب الھـدي فـي حـج 2. 1الاجـماع 

الـتمتع , كـما اتـفق عـلماء الامـامـیة عـلى ان ھـذا الھـدي یـجب ذبـحھ او نحـره فـي 
مـنى فـلا یـاتـي الاشـكال الـوارد عـلى الـدلـیل الاول مـن انـھ لا اطـلاق فـیھ لـمكان 

الذبح . 
وناـقشـھ بعـض الاعلام قاـئلا: فـحیث إنـھ مـحتمل الـمدرك - یـعني یـحتمل اسـتناده 
2إلـى الآیـة الـكریـمة أو إلـى صـحیحة زرارة أو إلـى غـیر ذلـك - فـلا یـكون حـجّة 

ة ھـي مـن نـاحـیة كـاشـفیتھ عـن رأي  فـإن حـجیةّ الإجـماع كـما أوضـحنا أكـثر مـن مـرَّ
الـمعصوم عـلیھ السـلام والأخـذ مـنھ یـداً بـید وھـذا إنـما یـتم فـیما إذا فـرض عـدم 
وجـود مـدركٍ جـزمـيٍّ أو مـحتملٍ أمـا مـع وجـوده فـلا یـمكن أن نجـزم بھـذه الـكاشـفیة 
یـداً بـید وطـبقةٍ عـن طـبقة . نـعم إذا فـرض أنـھ لـم یـكن ھـناك مـدرك یسُـتنَد إلـیھ - 
ولـعلھ أحـیانـاً یـفترض ذلـك - فـیكون حـجّة ، أو نـتمكن أن نسـتفید مـنھ بـنحو نـصف 
الـقیمة لا تـمامـھا وذلـك بـإضـافـة بـعض الأمـور إلـیھ فـنصل إلـى الـنتیجة بـنحوٍ 
صـحیحٍ آنـذاك ولـكن لا یـكون ھـو تـمام الـدلـیل بـل نـصفھ كـما كـنا نـفعل ذلـك فـي 

3أكثر من موردٍ وھنا سوف نصنع ذلك فانتظر  

اقـول : ھـذا الـنقاش تـام فـانـھ اسـتدل عـلى وجـوب ھـدي الـتمتع بـاكـثر مـن دلـیل كـما ھـو 
سـیتضح ولھـذا یـرجـح ان یـكون ھـذا الاجـماع مسـتندا الـى تـلك الادلـة فـھو مـدركـي , 

والاجماع المدركي لیس بحجة.  
امـا مـسالـة انـھ نـصف دلـیل ونـتممھ فـسننتظر ذلـك مـنھ (دام ظـلھ) لـنتعرف عـلیھ خـلال 

البحث وعلى كل الاحوال یبقى ھذا الدلیل لبیا ولا اطلاق فیھ ایضا .  

.3  ( 5الـكتاب فـي قـولـھ تـعالـى (فـمن تـمتع بـالـعمرة إلـى الـحج فـما اسـتیسر مـن الھـدي 4

والایـة بـتمامـھا ھـي : (وأتـموا الـحج والـعمرة 6 فـإن أحـصرتـم فـما اسـتیسر مـن 
الھـدي ولا تحـلقوا رؤوسـكم حـتى یـبلغ الھـدي محـلھّ فـمن كـان مـنكم مـریـضاً أو بـھ 
أذىً مـن رأسـھ فـفدیـةٌ مـن صـیام أو صـدقـة أو نـسك فـإذا أمـنتم فـمن تـمتع بـالـعمرة 
إلـى الـحجّ فـما اسـتیسر مـن الھـدي فـمن لـم یجـد فـصیام ثـلاثـة أیـام فـي الـحج وسـبعةٍ 
إذا رجـعتم تـلك عشـرةٌ كـامـلة ذلـك لـمن لـم یـكن أھـلھ حـاضـري المسجـد الحـرام 

وتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب) 
فـالایـة الـمباركـة تـذكـر بـشكل واضـح ان الـمتمتع اذا كـان آمـنا ولـم یـمنعھ مـانـع مـن 

اداء الحج فعلیھ ان یذبح ھدیا كواجب من واجبات حج التمتع . 
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وقدـ نوـقشـ ھذـا الدـلیـل ایضـا بمـا نصـھ : (لوـ أردناـ أن نتـسایرـ معـ الفـاظ الآیةـ الكـریمـة بلا 
اسـتعانـة بشـيءٍ مـن الـخارج فـاسـتفادة الـوجـوب مـنھا شـيءٌ مـشكل فـإنـھا فـي صـدرھـا 
نـاظـرة إلـى مـن أحـصِر بسـبب الـمرض وذكـرت أن عـلیھ مـا اسـتیسر مـن الھـدي وھـذا 
لـیس محـلَّ كـلامـنا ، ثـم قـالـت بـعد ذلـك [[ ( فـإذا أمـنتم ) أي إذا كـنتم آمـنین ( فـمن تـمتع 
بـالـعمرة إلـى الـحج ) یـعني مـن كـانـت وظـیفتھ حـج الـتمتع ( فـما اسـتیسر مـن الھـدي ) ]] 
إن تـعبیر ( فـما اسـتیسر مـن الھـدي ) ھـل یـفھم مـنھ الـوجـوب ؟ نـعم یـفھم مـنھ الـوجـوب إذا 
قـدَّرنـا كـلمة ( فـعلیھ ) أو ( فـیجب ) بـأن كـانـت الـعبارة ھـكذا ( فـعلیھ مـا اسـتیسر مـن 
الھـدي ) أو ( فـیجب مـا اسـتیسر مـن الھـدي ) والأمـر یـكون كـما ذكـره الـفقھاء ولـكن لـماذا 
نـقدِّر ھـاتـین الـكلمتین فـلعل الـمقصود ھـو أنـھ یـرجـح أو یسـتحب أو مـن الـمفضّل لـھ ذلـك إذ 

لو كناّ نحن والآیة الكریمة فقط یصعب استفادة الوجوب منھا. 

إن قـلت-: إن مـا بـعدھـا یـدلُّ عـلى الـوجـوب حـیث قـالـت( فـمن لـم یجـــــد فـصیام ثـلاثـة أیـام 
  .. (

قـلت-: إن ھـذه مجـملة أیـضاً ، یـعني إن مـن لـم یجـد الھـدي المسـتحب فـتنتقل وظـیفتھ إلـى 
مستحب آخر وھو الصیام. 

 إذن اسـتفادة الـوجـوب مـن ظـاھـر الآیـة الـكریـمة وبـقطع الـنظر عـن شـيءٍ آخـر أمـرٌ 
1مشكل.) 

اقـول : صـحیح ان عـبارة فـما اسـتیسر مـن الھـدي لا تـدل عـلى الـوجـوب بـنفسھا , بـل ھـي 
بـحاجـة الـى تـقدیـر محـذوف لـتتم الـدلالـة عـلى الـوجـوب . ولـكن قـولـھ تـعالـى (فـمن لـم یجـد 
فـصیام ... ) قـد تـكون قـریـنة عـلى الـوجـوب بـاعـتبار انـھ لـم یعھـد بـیان الـبدیـل عـن 
المسـتحب فـي الـقران الـكریـم فـالـبدائـل الـمذكـورة فـي كـتاب الله كـلھا بـدائـل عـن الـواجـبات 
ولـم نجـد اھـتمامـا فـي كـتاب الله تـعالـى بـذكـر الـبدائـل عـن المسـتحب الـتي لا یتیسـر لـنا الـقیام 
بـھا . نـعم , ھـذا الامـر مـوجـود فـي الـروایـات فھـي الـتي تـبنت ذكـر الـبدائـل عـن المسـتحبات 

 .
فـما نـریـد قـولـھ ھـنا ان مجـرد ذكـر الـبدیـل عـن الھـدي فـي الـقران الـكریـم ھـو قـریـنة عـلى 

وجوب الھدي . 
كـما ان ذیـل الایـة الـمباركـة قـریـنة اخـرى عـلى الـوجـوب حـیث قـال تـعالـى (واعـلموا ان 
الله شدـیدـ العـقاب ) والتـوعدـ باـلعـقاب الشدـیدـ لا یكـون علـى ترـك امرـ مستـحب بلـ ھوـ لا 
یـكون الا عـلى تـرك الـواجـب او فـعل الحـرام فـالاسـتدلال بھـذه الایـة الـمباركـة عـلى 

وجوب الھدي لیس ببعید .  
ولـكن غـایـة مـا تـدل عـلیھ الایـة الـمباركـة ھـو ثـبوت اصـل وجـوب ھـدي الـتمتع فـي 
الشـریـعة ولـیس فـیھا اطـلاق یـفیدنـا بـجواز ایـقاع الـذبـح ایـنما كـان لان ھـذه الایـة الـمباركـة 

لیست في مقام البیان من ھذه الجھة . 
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الـنصوص المسـتفیضة، مـنھا قـول أبـي جـعفر (عـلیھ السـلام ) فـي صـحیح زرارة 4.
(فـي الـمتمتع قـال: وعـلیھ الھـدي،قـلت : ومـا الھـدي ؟ فـقال : افـضلھ بـدنـة واوسـطھ 

1بقرة واخره شاة)  ,  

اقـول : ھـذه الـروایـة ظـاھـرة فـي وجـوب الھـدي عـلى الـمتمتع فـان قـولـھ عـلیھ السـلام 
(وعلیھ الھدي ) ظاھر في الوجوب . 

ولـكنھا كـالـدلـیل الـسابـق فـي مـقام بـیان اصـل الـوجـوب ولیسـت فـي مـقام الـبیان مـن حـیث 
مكان ادائھ , فلا اطلاق فیھا یستفاد منھ امكان ایقاع الذبح اینما كان . 

  
السـیرة الـقطعیة بـین المسـلمین عـلى الإتـیان بـالھـدي فـي حـج الـتمتع بـنحو الإلـزام 5.

والـوجـوب ، وواضـح أنـنا لا نـریـد أن نـتمسك بـالسـیرة لـوحـدھـا حـتى یـقال ھـي أعـم 
مـن الـوجـوب بـل نـضمّ ضـمیمة أخـرى وھـي السـیرة عـلى الإتـیان بـقصد الـوجـوب 
وھـذا الـقصد لـیس فـقط مـن الـطبقة الـعامـة مـن الـناس بـل یـصنع ذلـك حـتى 
المتشـرعـة والـفقھاء وھـذا یـكشف عـن وصـول ھـذا الـحكم یـداً بـید مـن مـعدن 

 .. 2العصمة والطھارة

اقـول : ھـذا تـام ایـضا فـالسـیرة قـائـمة عـلى وجـوب ذبـح او نحـر الھـدي فـي حـج الـتمتع , 
ولـكن السـیرة دلـیل لـبي لا اطلاـق فـیھا فـغایـة مـا تـثبتھ لزـوم ھـدي الـتمتع امـا انـھ ھـل یجـوز 
ایـقاعـھ خـارج مـنى او انـھ یـلزم ایـقاعـھ فـي خـصوص مـنى ؟ فھـذا الـدلـیل سـاكـت مـن ھـذه 

الجھة .. 

إن الـمسالـة عـامـة الـبلوى فـیلزم أن یـكون حـكمھا واضـحاً ولا یـحتمل أن یـكون 6.
ذلـك الـحكم الـواضـح ھـو عـدم الـوجـوب وإلا لانـعكس عـلى الـفقھاء ولـو عـلى 
مسـتوى قـولٍ بـین الـفقھاء والـحال أنـھم أطـبقوا ولـم یـعرف مـنھم خـلاف فـي 

الوجوب إذن ھنا قد استفدنا من الإجماع .  
إذن مـادام یـنبغي أن یـكون الـحكم واضـحاً فـیحصل الاطـمئنان بـأن ذلـك الـحكم 

3الواضـح ھو ما أجمع علیھ الفقھاء .  

اقـول : قـد یـعترض عـلى ھـذا الـكلام بـان ھـذا الـوضـوح ھـو ولـید الادلـة الـسابـقة مـن 
الایـة الـقرانـیة والـروایـات المسـتفیضة والسـیرة الـقطعیة , فـالـفقھاء لـم یجـمعوا عـلى 

الحكم لوضوحھ ابتداءً وانما اجمعوا علیھ بسبب توافر تلك الادلة . 
فالاجماع یبقى مدركیا ولیس بحجة . 

والـذي یـنبغي ان نشـیر الـیھ ھـنا ان جـمیع مـا تـم مـن الادلـة ھـو فـي مـقام بـیان اصـل 
التشـریـع ولـیس فـي مـقام الـبیان مـن جـھة اخـرى فـلا یسـتفاد مـنھا الاطـلاق لاي جـھة 

من الجھات عدا اصل وجوب الھدي في حج التمتع  . 
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المبحث الثاني 
تعینّ  ایقاع الذبح في منى 

اما وجوب ایقاع الذبح في منى فالظاھر أنھ لا خلاف فیھ ایضا بین الأصحاب .  
1قال في المدارك : ھذا الحكم مقطوع بھ في كلام الاصحاب.  

اقـول : یـبدو انـھ مـن المسـلم بـھ ان ایـقاع الـذبـح فـي مـنى واجـب بـلا اشـكال , ولـكن مـا 
یـنبغي الـبحث عـنھ , خـاصـة بـعد ان اصـبح الـذبـح مـتعذرا فـي مـنى ھـو : ھـل ان وجـوب 
الـذبـح مـتعین فـي مـنى او انـھ یجـزي ایـقاعـھ فـي محـل اخـر ؟ ولـذا یـنبغي تـتبع الادلـة 
الـمسوقـة لاثـبات وجـوب ایـقاع الـذبـح فـي مـنى لـنرى ھـل انـھا تـدل عـلى تـعین الـذبـح فـیھا 

او لا ؟ 
ولا یقال : ان اطلاق الصیغة یستفاد منھ الوجوب التعییني . 

فـنقول : نـحن لا نـتكلم فـي اصـل الـوجـوب ولا نـشكك فـي كـونـھ تـعیینیا بـل نـتكلم فـي قـیدیـة 
ایقاعھ في منى فھل یتعین ایقاعھ في منى او لا ؟  

والـمحصل : انـنا نـعلم ان الـذبـح فـي مـنى واجـب ومجـز . ولـكننا سنسـتعرض ادلـة وجـوب 
الذبح في منى لنرى ھل ان الذبح في منى متعین او لا ؟  

وقد استدل على وجوب الذبح في منى بعدة ادلة منھا : 
2لـلقطع بـھ عـند الاصـحاب  حـیث ان الاصـحاب یـقطعون بـلزوم ذبـح الھـدي فـي 1.

منى ولا یتردد احد منھم في ذلك . 
اقـول : قـد یـقال ھـنا انـھ مـا الـمقصود فـعلا بھـذا الـدلـیل ؟ فـان كـان الـمقصود ان 
ایـقاع الـذبـح فـي مـنى ھـو مـن ضـروریـات الـدیـن فھـذا الـكلام محـل تـامـل بـعد ان 
قـلنا ان اصـل وجـوب الـذبـح فـي حـج الـتمتع ضـروري ولـكن تـعین مـكان ایـقاعـھ 
لـیس كـذلـك , فـایـقاع الـذبـح فـي مـنى لـیس كـالـصلاة والـصیام و الـتي ھـي مـن 
الـواضـحات الـتي لا یـشك احـد فـي تشـریـعھا. نـعم , اتـفق فـقھاؤنـا عـلى لـزوم الـذبـح 
فـي مـنى , فـھو مـن الـضروریـات الفقھـیة . ولـكنھم لـم یـناقـشوا فـي مـسالـة تـعین 

منى دون غیرھا , فلا ضرورة على تعین ایقاع الذبح في منى . 
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وان كـان الـمقصود بـھ ھـو السـیرة فـانـنا سـنذكـر دلـیل السـیرة بـعد قـلیل ونـناقـش 
دلالتھ على تعین الذبح في منى . 

وان كـان الـمقصود بـھ ھـو الاجـماع فـھو مـدركـي بـلا شـك لـوجـود مـا اسـتدل بـھ 
على ھذا الواجب من الكتاب والسنة كما سیتضح . 

فلا یعتبر ھذا الدلیل دلیلا تاما او مستقلا باي حال من الاحوال .  

السـیرة ، فـإنـھا قـد جـرت مـنذ الـزمـان الـقدیـم والـى یـومـنا عـلى الاتـیان بـالـذبـح فـي 2.
منـى بنـحو اللـزوم والتـعینّ وقیـد ( بنـحو اللـزوم والتـعین ) لابدـ منـ اضاـفتـھ وإلا 
فمجـرد السـیرة وحـدھـا لا تـدلّ عـلى الـلزوم فـإنـھا أعـمّ مـن ھـذه الـناحـیة . وھـذا فـي 
الـحقیقة لـیس تـمسكاً بـالسـیرة وإنـما ھـو تـمسكٌ بـالارتـكاز المتشـرّعـي وحـینئذ یـقال 
إن ھـذا الارتـكاز المتشـرعـي عـلى لـزوم الإتـیان بـالـذبـح فـي مـنى لابـد لـھ مـن مـنشأ 
فـإن كـل مـعلولٍ یـحتاج إلـى عـلةّ ولا یـحتمل أن یـكون لـھ مـنشأ إلا الـوصـول یـداً 
بـیدٍ مـن مـعدن الـعصمة والـطھارة وأمـا أن یـكون الـمنشأ بـعض الأمـور الأخـرى 
الـجانـبیة الـتي سنشـیر إلـیھا فـھو ضـعیفٌ بـاعـتبار أن دلالـتھا أضـعف مـن ذلـك 
الارتـكاز فـإن ذلـك الارتـكاز ارتـكازٌ واضـحٌ وھـذه الأمـور أمـورٌ لیسـت بھـذه 
 ً الـدرجـة مـن الـوضـوح ولا یـحتمل نـشوء الأمـر الـواضـح مـن الأمـر الأقـل وضـوحـا

 1

اقـول : قـد یـلاحـظ عـلى ھـذا الـكلام : ان وجـود ارتـكاز متشـرعـي عـلى ایـقاع 
الـذبـح فـي مـنى بـنحو الـلزوم مـما لا شـك فـیھ امـا ان یـكون بـنحو الـتعین فـلیس بـذلـك 

الوضوح . 
نـعم ھـناك سـیرة عـلى ایـقاع الـذبـح فـي مـنى ولـكن نـشك فـي ان ھـذه السـیرة قـائـمة 
عـلى لـزوم ذلـك تـعیینا , اذ  انـھم ربـما كـانـوا یـذبـحون فـي مـنى لانـھا احـد الامـاكـن 
الـتي یجـزي الـذبـح فـیھا , ونجـدھـم یـواضـبون عـلى الـذبـح فـیھا لـسھولـة ھـذا الامـر 
بـالنسـبة الـیھم , حـیث انـھم یـرجـمون جـمرة الـعقبة ثـم یـتوغـلون داخـل مـنى لـتكملة 
بـقیة الاعـمال وھـي ذبـح الھـدي ثـم الحـلق او الـتقصیر الـذي یـجب ایـقاعـھ فـي 
مـنى , فـاداء الـذبـح فـي مـنى اسھـل وایسـر مـن ادائـھ فـي غـیرھـا – لـو كـان مجـزیـا 

في غیرھا - لقرب محل الذبح حینئذ من محل الحلق او التقصیر. 
ومـن ھـنا قـد یـكون اتـیانـھم بـالـذبـح فـي مـنى لـجواز وصـحة ایـقاعـھ بـھا لا لـتعینھ 
فـیھا دون غـیرھـا مـن الامـاكـن , فـلا تـثبت سـیرة الـذبـح فـي مـنى كـون مـنى ھـي 
المحـل الـوحـید الـذي یجـزي ایـقاع الـذبـح فـیھ ؛ اذ ربـما تـكون ھـي احـد فـردي 

التخییر بینھا وبین مكة مثلا .  
وبعـبارة اخرـى فاـن ھذـه السیـرة غاـیةـ ماـ تدـل علـیھ ھوـ اجزـاء الذـبحـ فيـ منـى لا 

الوجوب التعییني لاننا لا نجزم انھا قائمة على لزوم الذبح في منى تعیینا .  

2الكتاب العزیز بضمیمة ما ورد في تفسیره من الروایات.  3.

1 - بحث الفقھ للشیخ الایرواني محاضرة 18 رجب 1434 

2 - موسوعة الامام الخوئي ج 29 ص 237



أمـا الـكتاب فـقولـھ تـعالـى: (واتـموا الـحج والـعمرة 6 فـان احـصرتـم فـما اسـتیسر 
1مـن الھـدي ولا تحـلقوا رؤوسـكم حـتي یـبلغ الھـدي محـلھ)  . فیظھـر مـن الآیـة 

الـكریـمة ان الھـدي لـھ محـل مـعین خـاص لا یـجوز ذبـحھ فـي غـیره , وفـي روایـة 
مـعتبرة فسـر المحـل بـمنى، فـعن زرعـة قـال: سـألـتھ عـن رجـل أحـصر فـي الـحج 
قـال: فـلیبعث بھـدیـھ إذا كـان مـع اصـحابـھ، ومحـلھ ان یـبلغ الھـدي محـلھ ومحـلھ 

2منى یوم النحر إذا كان في الحج .  

3فضم الروایة إلى الآیة ینتج ان الكتاب العزیز یدل على لزوم الذبح بمنى.  

واعـترض عـلى ھـذا الـدلـیل : بـانـھ تـمسك بـالـروایـة ولـیس بـالآیـة الـكریـمة فـبإمـكانـنا 
أن نـأخـذ الـروایـة الشـریـفة بـمفردھـا ونـتمسك بـھا لإثـبات الـمطلوب بـقطع الـنظر 

عن الآیة الكریمة. 
ھـذا مـضافـاً إلـى أن الآیـة الـكریـمة وردت فـیمن أحـصِر فـنحتاج حـینئذ إلـى الجـزم 
بـإلـغاء الـخصوصـیة مـن ھـذه الـناحـیة وأنـھ لا فـرق بـین الـمحصور وغـیره فـإن تـمّ 
ھـذا الجـزم فـلا مـشكلة مـن ھـذه الـناحـیة وأمـا إذا أریـد الـتشكیك فـالأمـر مـشكلٌ 

4آنذاك.  

ومن باب التوضیح اقول:  
الاعـتراض الاول اعـتراض فـني فـسواء كـان الاسـتدلال بـالایـة الـمباركـة او 1.

بـالـروایـة الشـریـفة فـھو اسـتدلال بـدلـیل مـعتبر تـمت حـجیتھ عـلینا فـلا فـرق بـینھما 
من ھذه الجھة ولا نطیل الكلام في ھذا المطلب  

امـا الاعـتراض الـثانـي فـھو الاعـتراض الـحقیقي وھـو الـذي یـنبغي مـحاكـمتھ 
ومعرفة مدى صحتھ وتمامیتھ . 

الـروایـة قـالـت : (ومحـلھ ان یـبلغ الھـدي محـلھ ومحـلھ مـنى یـوم النحـر إذا كـان 2.
فـي الـحج) فـالـروایـة تـبین محـل الھـدي فـي الـحج فـي قـبال محـلھ فـي الـعمرة  
حــیث قــالــت (اذا كــان فــي الــحج) وبــقریــنة الایــة الــكریــمة (واتــموا الــحج 
والـعمرة ...) فمحـل الـذبـح فـي الـحج ھـي مـنى ومحـلھ فـي الـعمرة لـم تـتكلم عـنھ 

ھذه الروایة بل سكتت عنھ .  
وبـعبارة اخـرى فـالایـة الـمباركـة ذكـرت المحـل مجـملا , امـا الـروایـة فـانـھا 
اوضـحت ان محـل الـذبـح فـي الـحج ھـي مـنى وسـكتت عـن بـیان محـل الـذبـح فـي 

العمرة . 
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الا ان الـروایـة وكـذلـك الایـة الـمباركـة عـندمـا بـینتا وجـود محـل لـلذبـح فـانـھما كـانـتا 
تـتكلمان عـن الـمحصور . وبـالـفعل یـشكل الـغاء ھـذه الـخصوصـیة فـلیس مـن الـبعید 

ان یكون محل ھدي المحصور في الحج منى ومحل ھدي غیره غیرھا .  
فـلا یـمكن الاعـتماد عـلى ھـذا الـدلـیل لـلقول بـوجـوب ذبـح ھـدي الـتمتع فـي مـنى 

فضلا عن تعینھ فیھا . 

الاسـتدلال بـنفس الآیـة الشـریـفة مـع قـطع الـنظر عـن الـمعتبرة المفسـرة لـھا لان 4.
الآیـة صـریـحة فـي ان الھـدي لـھ محـل خـاص مـعین ولـیس ذلـك غـیر مـنى قـطعا 

1فیتعین كونھ منى.  

واعـترض الشـیخ الایـروانـي (دام ظـلھ) عـلى ھـذا الاسـتدلال بـانـھ ھـل الـمقصود 
ھو القطع الخارجي أو ھو التمسك بالإجماع ؟  

فـإن كـان یـقصد الـقطع الـخارجـي بـقطع الـنظر عـن الاجـماع فـیمكن أن یـقال إنـنا 
نـقطع أن محـلّ الھـدي لـیس مـثل الـنجف الأشـرف وكـربـلاء الـمقدسـة ومـا شـاكـل 
ذلكـ منـ البـلدان أماـ أن المحّلـ ھوـ خصـوص منـى دون مكـة فھـو أوّل الكلام فلا 

یوجد قطع خارجي یثبت أن المحلّ ھو خصوص منى .  
وأمـا إذا كـان یـقصد الاجـماع فھـذا بـالـتالـي تـمسكٌ بـالإجـماع ولـیس بـالآیـة الـكریـمة 

2، یعني أن الاجماع قام على أن المحلّ الذي یلزم ذبح الھدي فیھ ھو منى.  

اقـول : قـد یـعترض عـلى سـماحـة الشـیخ (دام ظـلھ) بـانـھ : قـد سـلم سـابـقا ان الـمرتـكز عـند 
المتشـرعـة ھـو وجـوب ایـقاع الـذبـح فـي مـنى وان ھـذا الارتـكاز واضـح , بـینما قـال ھـنا ان 
الـقطع بـان المحـل ھـو خـصوص مـنى دون مـكة ھـو اول الـكلام,  فـینبغي ان یـكون 
الـمراد مـن كـلامـھ الـسابـق ان الارتـكاز الـذي كـان یـقصده ھـو وجـوب ایـقاع الـذبـح فـي 
مـنى كـاحـد فـردي الـتخییر بـینھا وبـین مـكة مـثلا والا حـصل تـھافـت فـي الـكلام ؛ لان ھـذا 
الارتـكاز لـو كـان ارتـكازا بـان محـل الـذبـح ھـو خـصوص مـنى لـصار مـنشا لـلقطع 

الخارجي الاعم من الاطمئنان .  
ولـكنھ (دام ظـلھ) ذكـر ھـناك ان الارتـكاز المتشـرعـي قـائـم عـلى الـلزوم والـتعین فـلا یخـلو 

الكلام ظاھرا من تھافت   
بقي علینا ان نوضح امرین : 

ان الـقطع بـان محـل الـذبـح ھـو لـیس الـنجف الاشـرف او غـیرھـا مـن الـبلدان 1.
الـبعیدة , ھـذا فـي حـال امـكان الـذبـح فـي مـنى امـا فـي حـال الـتعذر فـلا یـوجـد 

ھكذا قطع ابتداءً . 
حـتى لـو كـان الـمقصود مـن الـقطع الـذي ذكـره السـید الـخوئـي (قـدس سـره) ھـو 2.

الاجـماع فـان ھـذا الاجـماع لـیس بـحجة كـما اوضـحنا سـابـقا لانـھ اجـماع 
مدركي .   

والنتیجة : ان ھذا الدلیل قاصر عن افادة المطلوب . 
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صـحیح مـنصور بـن حـازم، عـن ابـي عـبد الله (عـلیھ السـلام) فـي رجـل یـضل 5.
ھـدیـھ فـوجـده رجـل آخـر فینحـره، فـقال: ان كـان نحـره بـمنى فـقد اجـزأ عـن صـاحـبھ 

  . 1الذي ضل عنھ، وان كان نحره في غیر منى لم یجز عن صاحبھ)

وھـذه الـروایـة واضـحة فـي ان الـذبـح فـي مـنى مجـز . امـا فـي غـیرھـا فـلا یجـزي , 
وھذا ادل دلیل على تعین الذبح في منى . 

(فـان قـیل : ان مـورد ھـذه الـروایـة ھـو الھـدي الـضال فـكیف نـعمم الـحكم الـى 
غیره   

یقال : ان التعمیم یحصل باحدى طریقتین : 
الاولـى :إلـغاء خـصوصـیة الـمورد بـمعنى أنـا نجـزم بـعدم وجـود خـصوصـیةّ لـكون 

الھدي ضالاً  
الـثانـیة : بـالاولـویـة الـقطعیة فـإنـھ إذا كـان الھـدي ضـالاً ولا یجـزئ ذبـحھ إلا فـي 
مـنى فـبالأولـى یـكون (عـدم جـواز) نحـر غـیره فـي غـیر مـنى لـیس مجـزیـاً فـإن 
الـضال قـد یـتسامـح فـیھ بـاعـتبار أنـھ ضـال وأن صـاحـبھ غـیر مـوجـود فـیحصل نـحوُ 
تـخفیفٍ فـإذا فـرض أنـھ لا یـوجـد تـخفیفٌ وكـان یـوجـد إلـزامٌ فـي ذبـحھ فـي مـنى 

2فبالأولویةّ القطعیةّ العرفیةّ یفھم أن غیر الضال یكون حكمھ كذلك.)  

اقول : قد یعترض على ھذا الكلام بـ :  
الـغاء خـصوصـیة الھـدي الـضال لیسـت بـذلـك الـوضـوح فـاحـتمال الـخصوصـیة 1.

مـوجـود ولا یـمكن الجـزم بـعدمـھا خـاصـة مـع وجـود عـدة احـكام خـاصـة 
بالھدي الضال . 

ان الاولـویـة الـمدعـاة لیسـت قـطعیة , فـمن ذا الـذي یجـزم بـان الـشارع یـنبغي 2.
ان یـتعامـل مـع مـن ضـل ھـدیـھ بـنحو مـن الـتخفیف ؟ الا یـحتمل انـھ یـتعامـل 
مـعھ بشـدة اكـثر لانـھ قـصر فـي حـفظ ھـدیـھ ؛ لان ھـذا الھـدي قـد تـعین ذبـحھ 
عـلى الـحاج , والـتقصیر فـي حـفظھ تـقصیر فـي اداء الـواجـب , وعـدم تھـیئة 

مقدماتھ .  
وقـد یـؤیـد التشـدیـد عـلیھ شـھادة فـتاوى الـفقھاء الـذیـن یـفتون او یـحتاطـون بـذبـح 

الھدي الضال اذا وجده بعد ان ذبح ھدیا اخر  
قال السید السیستاني (دام ظلھ ): 

مـسألـة :390 لـو اشـترى ھـدیـاً فـَضَلّ فـلم یجـده، ولـم یـعلم بـذبـحھ عـنھ، وجـب 
عـلیھ تـحصیل ھـدي آخـر مـكانـھ، فـإن وجـد الأول قـبل ذبـح الـثانـي ذبـح الأول 
وھـو بـالـخیار فـي الـثانـي، إن شـاء ذبـحھ وإن شـاء لـم یـذبـحھ، وھـو كـسائـر 
أمـوالـھ، والأحـوط الأولـى ذبـحھ أیـضاً، وإن وجـده بـعد ذبـحھ الـثانـي ذبـح 

الأول أیضاً على الأحوط وجوباً 
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ولا یـقال : انـكم ذكـرتـم سـابـقا ان ذبـح الھـدي فـي مـنى ھـو الایسـر والاسھـل عـلى الـحجاج 
فكیف یكون ذلك الامر الایسر تشدیدا على من ضل ھدیھ 

فـنقول : ان مجـرد الالـزام بـالـذبـح فـي مـكان مـعین ھـو تشـدیـد , كـما ان الھـدي الـضال قـد 
یخـرج خـارج مـنى فیجـده احـدھـم فـي مـكة او الـمزدلـفة , فـیكون حـصر الاجـزاء بـذبـحھ 

في خصوص منى عندئذ تشدیدا بلا شك .  

وبـالـنتیجة فـان ھـذه الـروایـة تـدل عـلى ان الھـدي الـضال یـتعین ذبـحھ فـي مـنى امـا غـیره 
فھي ساكتة عن حكمھ ولا علاقة لھا بھ . 

بـقي ان نـقول ان عـبارة (عـدم جـواز) فـي كـلام الشـیخ (دام ظـلھ) زائـدة ولا محـل لـھا 
ویبدو انھا وردت لان الالقاء شفھي فیحصل فیھ ھكذا امور , والامر سھل . 

أن الـمسألـة عـامـة الـبلوى وفـي مـثلھا یـلزم أن یـكون حـكمھا واضـحاً ولا نـحتمل 6.
أن یــكون ذلــك الــحكم الــواضــح ھــو جــواز الــذبــح فــي غــیر مــنى بــعد اتــفاق 
الأصـحاب عـلى لـزوم الـذبـح فـیھا . إذن ھـذا الاتـفاق بـین الاصـحاب عـلى تـعین 
مـنى لـلذبـح یـورث الاطـمئنان لـلفقیھ بـأن ذلـك الـحكم الـواضـح شـرعـاً ھـو مـا عـلیھ 
الأصـحاب إذ لا یـحتمل أن یـكون ذلـك الـحكم الـواضـح شـیئاً آخـر غـیر مـا عـلیھ 
 . 1الأصحاب وبالتالي ینتھي ھذا الدلیل إلى الاطمئنان وإلا فھو بنفسھ لا ینفع

اقول : قد یعترض على ھذا الدلیل  بـ : 
اولا : ان الـمسالـة الـعامـة الـبلوى ھـو اجـزاء الـذبـح فـي مـنى , لا تـعینھ فـیھا فـان 
الـذي كـان سـائـدا سـابـقا ھـو تیسـر الـذبـح فـي مـنى ولـم تـكن تـوجـد رغـبة عـامـة مـن 
الـحجاج فـي الـذبـح خـارجـھا او ان الـذبـح خـارجـھا ھـو الاسھـل لـیقال ان تـعین 

الذبح في منى وعدم صحة الذبح في غیرھا مسالة ابتلائیة .  
ثـانـیا : لا یـوجـد اتـفاق مـن الـفقھاء عـلى تـعین الـذبـح فـي مـنى بـل الاتـفاق عـلى 
اجـزاء الـذبـح فـیھا امـا لـزومـھ تـعینا فـھو لـیس محـل اتـفاق ؛ اذ لـم یـذكـروا ذلـك فـي 

فتاواھم واستدلالاتھم . 
ثـالـثا : ان اطـمئنان الـفقیھ بـوجـوب الـذبـح فـي مـنى قـد یـكون مـوجـودا ولـكن وجـود 
اطـمئنان بـتعین الـذبـح فـي مـنى وعـدم اجـزائـھ فـي غـیرھـا ھـو محـل تـأمـل ؛ اذ 
احـتمال كـون مـكة مـثلا مـحلا لـذبـح ھـدي الـتمتع لا یـمكن انـكاره , حـتى انـھ ھـو 
(دام ظـلھ) عـندمـا اعـترض عـلى الـدلـیل الـرابـع للسـید الـخوئـي (قـدس سـره) قـال : 
فـیمكن أن یـقال إنـنا نـقطع أن محـلّ الھـدي لـیس مـثل الـنجف الأشـرف وكـربـلاء 
الـمقدسـة ومـا شـاكـل ذلـك مـن الـبلدان أمـا أن المحّـل ھـو خـصوص مـنى دون مـكة 

فھو أوّل الكلام فلا یوجد قطع خارجي یثبت أن المحلّ ھو خصوص منى . 

وقد استدل بروایات اخرى على تعین الذبح بمنى منھا:  

1 - نفس المصدر السابق



روایـة ابـراھـیم الـكرخـي (فـي رجـل قـدم بھـدیـھ مـكة فـي العشـر فـقال: ان كـان ھـدیـا 1.
1واجـبا فـلا ینحـره الا بـمنى وان كـان لـیس بـواجـب فینحـره بـمكة ان شـاء) وقـد 

2أشـار إلـى ھـذه الـروایـة صـاحـب الـمدارك(قـده) وقـال ( احـتج بـھا ) - یـعني احـتجَّ 

بــھا عــلى تــعینّ كــون الــذبــح فــي مــنى -  وھــكذا أشــار إلــیھا صــاحــب 
3الجواھر(قده)  .   

وقـرب بـعض الاعـلام الاسـتدلال بھـذه الـروایـة قـائـلا : وعـلى أي حـال قـد یـتمسك 
بھـذه الـروایـة عـلى الـمدّعـى بـاعـتبار أنـھ (عـلیھ السـلام) قـال : ( إن كـان ھـدیـا 
واجـباً فـلا ینحـره إلا بـمنى ) ودلالـتھا لا بـأس بـھا ولـكن بـعد ضـمّ ضـمیمة وھـي 
أنـھ لا فـرق بـین ھـدي الـقرِان وغـیره فـإن مـوردھـا ھـو ھـدي الـقران ولـعلھّ لـھ 
خـصوصـیةّ فـبلحاظ ھـدي الـقران یـلزم الـذبـح فـي مـنى فـنحتاج حـینئذ إلـى الجـزم 
بـعدم الـخصوصـیةّ وبـاعـتبار عـدم وضـوح ھـذا الجـزم لـذا تـصلح أن تـكون مـؤیـداً 

لا دلیلاً .  
مـضافـاً إلـى أن سـندھـا یـمكن أن یـناقـش فـیھ بـاعـتبار أن ابـراھـیم الـكرخـي لـم یـرد 

 . 4في حقھ توثیق إلا بناءً على روایة أحد الثلاثة عنھ وتمامیةّ الكبرى

والـنتیجة : ان ھـذه الـروایـة ظـاھـرة فـي تـعین مـنى لـلذبـح بـمفھوم الـحصر الا انـھا 
تـتكلم عـن ھـدي الـقران فـیصعب الـتعدي مـنھ لھـدي الـتمتع لـعدم الجـزم بـعدم 

الخصوصیة , ھذا غیر المناقشة السندیة على بعض المباني  
  

روایـة عـبد الاعـلى، قـال: قـال أبـو عـبد الله (عـلیھ السـلام) : ( لاھـدي الا مـن 2.
5الابل، ولا ذبح الا بمنى)  

و دلالـتھا قـابـلة لـلتأمـل أیـضاً:- فـإنـھ عـلیھ السـلام قـال فـي الـفقرة الأولـى (لا ھـدي 
إلاّ مـن الإبـل ) وھـذا یـلزم حـملھ عـلى الاسـتحباب فـإن الھـدي لا یـتعینّ أن یـكون 
مـن الإبـل ومـعھ یـتزعـزع ظـھور الـفقرة الـثانـیة – أعـني  ( ولا ذبـح إلاّ بـمنى)- 
فـي الـلزوم وحـینئذ یـكون مجـملاً مـن ھـذه الـناحـیة ومـحتملاّ للحـمل عـلى الـحكم 

الأفضل والاستحبابي .  
6وھي ضعیفة بعبد الاعلى فانھ مشترك بین الثقھ والضعیف .  
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روایـة مـسمع عـن أبـي عـبد الله (عـلیھ السـلام) : (مـنى كـلھ منحـر وافـضل المنحـر 3.
1كلھ المسجد)   

ولـكن الـسند ضـعیف بـالـحسن الـلؤلـؤي و لـو تـمّ سـندھـا فـإن غـایـة مـا دلـّت عـلیھ ھـو 
أن مـنى منحـرٌ وھـذا لا نـزاع لـنا فـیھ وإنـما الـكلام ھـو فـي أن غـیر مـنى ھـل ھـو 

منحرٌ أو لا ؟  
الـلھم إلا أن تـقول:- إنـھ یـنعقد مـفھومٌ مـن إثـبات عـنوان ووصـف المنحـر لـمنى 
فیسـتفاد بـالـمفھوم أن غـیر مـنى لـیس بمنحـرٍ وھـذا مـا یـعبرّ عـنھ بـمفھوم الـلقب 

2وھذا المفھوم لیس بثابتٍ . إذن الروایة غایة ما تصلح للتأیید.  

والـنتیجة الـنھائـیة : ان مجـموع الادلـة الـسابـقة تـورث الاطـمئنان بـان مـنى منحـر وان 
الـذبـح فـیھا مجـز ولـكن لـم یـتم دلـیل عـلى انـھ یـتعین ذبـح ھـدي الـتمتع فـیھا  , فـلاثـبات ان 
الذبح متعین فیھا ینبغي ان لا یتم دلیل على اجزاء الذبح في غیرھا في حج التمتع  

ومن ھنا وجب البحث في ما ادعي دلالتھ على ان مكة منحر ایضا  
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المبحث الثالث 
ھل مكة المكرمة منحر , لھدي التمتع حال الاختیار ؟ 

ادعـي وجـود عـدة روایـات دالـة عـلى انـھ یجـزي ذبـح ھـدي الـتمتع فـي مـكة اخـتیارا 
ومنھا :  

الـروایـة الأولـى-: (صـحیحة مـعاویـة بـن عـمار : قـلت لأبـي عـبد الله (عـلیھ السـلام) :- إن 
أھـل مـكة أنـكروا عـلیك أنـك ذبـحت ھـدیـك فـي مـنزلـك بـمكة ، فـقال:- إن مـكة كـلھّا منحـر)  

  1
قـد یـقال : إن دلالـتھا واضـحة حـیث قـالـت ( إن مـكة كـلھّا منحـر ) فـیثبت بـذلـك أن مـكّة 

2منحرٌ ولیس المنحر ھو خصوص منى.  

ولـكن ذكـر الحـرّ الـعامـلي (قـدس سـره ) فـي ذیـل ھـذه الـروایـة ان الشـیخ (قـدس سـره) 
3حملھا على التطوع   

وھـكذا ذكـر صـاحـب الـمدارك (قـده) حـیث قـال: لاحـتمال أن یـكون الھـدي الـذي ذبـحھ 
4بمكة كان تطوعاً  

 ونـفس الشـيء ذكـره صـاحـب الـجواھـر(قـده) حـیث قـال إنـھ محـمولٌ عـلى غـیر الھـدي 
5الواجب  . 

فالأعلام الثلاثة قد اتفقوا على ھذا المعنى. 
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وعـلق بـعض الاعـلام عـلى كـلامـھم : بـان ھـذا خـلاف الإطـلاق و إن الحـمل الـمقبول ھـو 
الحمل والجمع العرفيّ فلا بد إذن من ابراز نكتةٍ حتى یصیر ھذا الكلام فنیاًّ  

وھـذه الـنكتة الـفنیةّ ھـي أن ھـذه الـروایـة قـضیةّ فـي واقـعة تـحكي فـعلاً لـلإمـام عـلیھ السـلام 
وأنـھ نحـر فـي مـكّة والـناس أعـابـوا عـلیھ ذلـك ولا نـدري أن الـذي صـنعھ الإمـام عـلیھ 
السـلام مـا ھـو ؟ فھـل كـان ھـدیـا واجـباً أو تـطوعـیاً ؟ إنـھ مجـملٌ مـن ھـذه الـناحـیة فـالـتمسك 

بالإطلاق غیر ممكن لأنھا قضیةّ في واقعة.  
وأمـا جـواب الإمـام عـلیھ السـلام بـأن مـكة كـلھّا منحـر فـلا یـمكن اسـتفادة الاطـلاق مـنھ وأن 
مـكة منحـرٌ حـتى للھـدي الـواجـب لأن الامـام عـلیھ السـلام ذكـره كـعذرٍ لـفعلھ , فـھو نـاظـر 
إلـى فـعلھ فـإذا كـان فـعلھ مسـتحباًّ بـأن كـان ھـدیـاً تـطوعـیاًّ فـحینئذ یـصدق أن مـكة كـلھّا منحـرٌ 

1بالنسبة إلى الھدي التطوعي .  

اقول یمكن ان یقال ھنا :  
یـمكن حـمل الـروایـة عـلى مـا ذھـب الـیھ الاعـلام مـن ان الھـدي الـمذكـور فـي ھـذه 1.

الـروایـة ھـو ھـدي تـطوعـي , بـمعونـة مـا ورد مـن الـروایـات الـمتعددة فـي ان مـكة 
منحر للھدي المستحب  

كـروایـة إبـراھـیم الـكرخـي ، عـن أبـي عـبدالله ( عـلیھ السـلام ) فـي رجـل قـدم بھـدیـھ 
مـكة فـي العشـر ، فـقال : إن كـان ھـدیـا واجـبا فـلا ینحـره إلا بـمنى ، وإن كـان لـیس 
بـواجـب فلینحـره بـمكة إن شـاء ، وإن كـان قـد أشـعره أو قـلده فـلا ینحـره إلا یـوم 

2الاضحى.  

لا یـقال : ان ھـذه الـروایـة ضـعیفة الـسند فـلا یسـتدل بـھا عـلى كـون مـكة منحـرا 
للھدي المستحب 

فـنقول : انـنا نـبني عـلى وثـاقـة كـل مـن یـروي عـنھ ابـن ابـي عـمیر وصـاحـبیھ , 
فالكرخي موثق عندنا والروایة تامة السند  

ان الاشـكال والـسؤال فـي ھـذه الـروایـة لـم یـكن عـن اصـل الـذبـح فـي مـكة بـل عـن 2.
الـذبـح فـي الـمنزل لانـھم اعـتقدوا ان الـذبـح الـذي یـكون فـي مـكة یـجب ان یـكون 

قبال الكعبة . 
فـالاشـكال لـم یـكن عـن اصـل الـذبـح فـي مـكة مـقابـل الـذبـح فـي مـنى , بـل عـن الـذبـح 
فـي الـمنزل مـقابـل الـذبـح فـي فـناء الـكعبة , فـعندمـا قـال (عـلیھ السـلام) مـكة كـلھا 
منحـر كـان یـقصد ان المنحـر لـیس خـصوص فـناء الـكعبة الـذي ھـو منحـر للھـدي 

المستحب ولكفارة العمرة – كقدر متیقن - بل مكة كلھا منحر للھدي المستحب  
وسیاتي ان شاء الله مزید تایید لذلك عند الجواب عن الروایة الثالثة 

والـنتیجة : انـنا لا نسـتطیع الاسـتدلال بھـذه الـروایـة عـلى ان مـكة ھـي منحـر لھـدي 
الـتمتع ؛ لانـھا حـكم فـي واقـعة , ومـن الـمحتمل قـویـا ان مـا نحـره الامـام فـي تـلك 

الواقعة كان ھدیا مستحبا , والادلة قائمة على ان مكة منحر للھدي المستحب .  
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الـروایـة الـثانـیة-: ( صـحیحة مـعاویـة بـن عـمار الأخـرى عـن أبـي عـبد الله عـلیھ السـلام, 
رجـل نسـي أن یـذبـح بـمنى حـتى زار الـبیت فـاشـترى بـمكة ثـم ذبـح ، قـال:- لا بـأس قـد 

1أجزأ عنھ)  

بـتقریـب أنـھا قـد دلّـت عـلى أن الـناسـي لـلذبـح فـي مـنى لـو اشـترى ھـدیـاً فـي مـكة وذبـحھ فـیھا 
أجزأ , وھذا لازمھ أن الذبح لا یتعینّ أن یكون في منى بل یجوز في مكة أیضاً. 

(وقد اشكل على الاستدلال بھذه الروایة بامرین : 
الاول : إنـھا واردة فـي مـورد خـاص وھـو الـناسـي ولـعلّ ھـذا حـكمٌ یـختص بـھ فـمن نسـي 
ي إلـیھ ھـذا الـحكم  یـجب أن یـذبـح فـي مـكة الـمكرّمـة أمـا الـملتفت فـلا یـمكن أن نسـرِّ

واحتمال الخصوصیةّ موجودٌ فلا معنى آنذاك للتعدّي. 
وثـانـیاً : إن الـروایـة ھـي مـن الأسـاس لـم تـدلّ عـلى أن ھـذا الـشخص الـناسـي قـد ذبـح فـي 
مـكّة وإنـما ھـو قـد اشـترى الھـدي بـمكة أمّـا أیـن ذبـحھ ؟ تـلك قـضیةّ مـسكوتٌ عـنھا ولـعلھّ 

أحال على ما ھو المعھود - یعني ذبح في منى .- 
فان قیل : إذن لماذا السؤال مادام الذبح صار في منى وقد تحقق فیھا  

فـنقول : لإنـھ حـصل تـقدیـم وتـأخـیر لأنـھ قـد أتـى بـأعـمال مـكّة مـثل الـطواف والـسعي قـبل 
أن یـذبـح فـالـمشكلة الـتي یـسأل عـنھا یـحتمل أنـھا مـن ھـذه الـناحـیة وأنـھ نـاظـر إلـى ذلـك بـعد 
فـراغـھ عـن كـون الـذبـح فـي مـنى ، وعـلیھ فـمن ھـذه الـناحـیة لا یـمكن الـتمسك بھـذه الـروایـة 

2لإثبات إجزاء الذبح في مكة.)  

اقول قد یرد على ھذا الاعتراض :  
بـما ان ھـذه الـردود صـدرت مـشافـھة اثـناء الـقاء درس الـبحث الـخارج فـالاقـوى 1.

ان قـولـھ دام ظـلھ فـي الـرد الاول (یـجب ان یـذبـح فـي مـكة ) ھـو مـن سـبق الـلسان 
وانـھ غـیر مـقصود او انـھ غـلط مـن الـمقرر فـینبغي ان یـكون الـمقصود ھـو ان 

الناسي یجزیھ الذبح بمكة ؛ لانھ بلا اشكال لو ذبح في منى لاجزاه ایضا  
قـولـھ (دام ظـلھ ) بـان الـسؤال ھـو بسـبب الـتقدیـم والـتاخـیر الـحاصـل , خـلاف 2.

ظـاھـر الـروایـة ؛ لانـھ لـو كـان الـمسؤول عـنھ ھـو الـتقدیـم والـتاخـیر فـلا مـعنى لـقول 
الـسائـل (فـاشـترى بـمكة ) بـعد ان قـال (رجـل نسـي ان یـذبـح بـمنى ) فـواضـح جـدا 
ان ھـناك تـركـیزا مـن الـسائـل عـلى مـكان الـذبـح والا لـقال مـثلا (نسـي ان یـذبـح 

فطاف بالبیت ثم ذبح) ولم یكن ھناك داع لكل ھذه الاطالة بذكر مكان الذبح 
ولـكن یـبقى الاسـتدلال بھـذه الـروایـة غـیر تـام لان الـرد الاول عـلیھا صـحیح فـان الـروایـة 

تتكلم عن الناسي ویصعب تعدیتھا لغیره  
ولـكن المسـتفاد مـن ھـذه الـروایـة ان مـكة منحـر للھـدي الـواجـب ایـضا لا لـخصوص 

المستحب . نعم الثابت انھا منحر لمن نسي ان یذبح بمنى لا لكل ھدي . 
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وھـذا الـمطلب مـھم جـدا اذ قـد یـقال انـھ اذا كـانـت مـكة مـحلا لـذبـح الھـدي بـدلا مـن مـنى فـي 
حـالـة النسـیان فـانـھا بـدل مـنھا ایـضا فـي حـالـة تـعذر الـذبـح فـي مـنى – وھـو محـل بـحثنا – 

وسنتكلم عن ھذا لاحقا فانتظر . 

الـروایـة الـثالـثة -: ( صـحیحة اسـحاق بـن عـمار إن عـباّد الـبصري جـاء إلـى أبـي عـبد الله 
(عـلیھ السـلام) وقـد دخـل مـكة بـعمرة مـبتولـة وأھـدى ھـدیـاً فـأمـر بـھ فنحـر فـي مـنزلـھ بـمكة 
فـقال لـھ عـباّد نحـرت الھـدي فـي مـنزلـك وتـركـت أن تنحـره بـفناء الـكعبة وأنـت رجـل یـؤخـذ 
مـنك ؟ فـقال لـھ:- ألـم تـعلم أن رسـول الله صـلى الله عـلیھ وآلـھ نحـر ھـدیـة بـمنى فـي المنحـر 
وأمـر الـناس فنحـروا فـي مـنازلـھم وكـان ذلـك مـوسّـعاً عـلیھم فـكذلـك ھـو مـوسّـع عـلى مـن 

1ینحر الھدي بمكة في منزلھ إذا كان معتمراً  )   

فـإنـھ قـد یـدّعـى دلالـتھا عـلى جـواز الـذبـح فـي مـكّة بـل وفـي الـمنزل ولـیس فـي خـصوص 
فناء الكعبة . إذن بمقتضى ھذه الروایة تكون مكة كلھا منحر فیجوز الذبح فیھا. 

واجـیب عـنھا بـانـھا نـاظـرة إلـى الھـدي المسـتحب إذ فـي الـعمرة لا یـوجـد ھـديٌ واجـب 
ـع فـي غـیره . إذن  ـع فـي المسـتحبِّ مـا لا یـوسَّ فـالھـدي الـمذكـور ھـو ھـديٌ مسـتحب وقـد یـوسَّ
غـایـة مـا تـدلّ عـلیھ ھـذه الـروایـة ھـو أنـھ فـي الھـدي المسـتحبّ یـجوز ذبـحھ فـي مـكّة ولـیس 
فـي خـصوص فـناء الـكعبة بـل فـي الـمنزل فـإن ذلـك مـوسَّـع ، وعـلیھ فھـي أجـنبیة عـن 

2المقام.  

اقـول : الـظاھـر جـدا ان ھـذه الـروایـة تـتكلم عـن نـفس الـحادثـة الـتي تـكلمت عـنھا الـروایـة 
الاولـى فـیتضح الـجواب عـن تـلك الـروایـة مـن خـلال ھـذه الـروایـة فـان الامـام (عـلیھ 
السـلام) قـال مـكة كـلھا منحـر بـالنسـبة للھـدي المسـتحب , تـنبیھا لـمن یـظن ان منحـر 

الھدي المستحب ھو خصوص فناء الكعبة .  
وعـلى الـعموم فـلا یـمكن الاسـتدلال بھـذه الـروایـة عـلى الـمطلوب لانـھا تـتكلم عـن الھـدي 
المستحب  في العمرة المفردة ولا یمكن تعدیة حكمھا للھدي الواجب في حج التمتع . 

وقـد یـقال مـما تـقدم یـتضح ان مـكة لیسـت منحـرا لھـدي الـتمتع , و ان الـذبـح فـي مـنى 
ھـو الـواجـب عـلى نـحو الـتعین فـي حـج الـتمتع ولا یجـزي الـذبـح فـي غـیرھـا ؛ اذ لـم یـتم 

دلیل على صحة الذبح في غیرھا .  

ولـكن لـنصل الـى ھـذه الـنتیجة فـعلا یـلزم عـلینا مـناقـشة روایـة مـسمع , وكـذلـك صـحیحة 
معاویة بن عمار الثانیة فنقول : 
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امـا روایـة مـسمع فھـي : عـن أبـي عـبد الله ( عـلیھ السـلام ) قـال : إذا دخـل بھـدیـھ فـي 
العشـر فـإن كـان أشـعره وقـلده فـلا ینحـره إلا یـوم النحـر بـمنى ، وإن كـان لـم یـقلده ولـم 

1یشعره فلینحره بمكة إذا قدم في العشر 

فـموضـوعـھا مـن دخـل بھـدیـھ فـي العشـر مـن ذي الـحجة , اي ان مـوضـوعـھا ھـو حـج 
الـقران فـاذا عـقد الـقارن احـرامـھ بـالاشـعار والـتقلید وجـب عـلیھ ان یـذبـح فـي مـنى واذا 

عقد احرامھ بالتلبیة وجب علیھ ان یذبحھ بمكة  
وكل ھذا مقید بان یكون قدومھ الى مكة في العشر من ذي الحجة  

وھذا ما لا یمكن تعدیتھ الى ھدي حج التمتع . 
ولـكن لا یـنبغي اغـفال امـر مـھم تـوضـحھ لـنا ھـذه الـروایـة وھـو ان مـكة لیسـت منحـرا 
لھـدي الـعمرة الـمفردة او الھـدي المسـتحب فحسـب بـل ھـي منحـر للھـدي الـواجـب كـما فـي 

ھدي القران في بعض الحالات .  
وامـا ( صـحیحة مـعاویـة بـن عـمار عـن أبـي عـبد الله عـلیھ السـلام, رجـل نسـي أن یـذبـح 

2بمنى حتى زار البیت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال:- لا بأس قد أجزأ عنھ)  

فھـي وان كـان الـموضـوع فـیھا (مـن نسـي الـذبـح فـي مـنى) الا انـھ یـمكن الـقول انـھا 
كـالـروایـة الـسابـقة تـثبت ان مـكة الـمكرمـة منحـر للھـدي الـواجـب فـمن نسـي الـذبـح فـي مـنى 
امـكنھ الـذبـح فـي مـكة , وھـذا مـعناه ان مـنى منحـر فـي حـال الاخـتیار امـا فـي غـیر حـال 
الاخـتیار – كـالنسـیان مـثلا – فـالـبدیـل ھـو مـكة كـقدر مـتیقن لانـھا جـاءت فـي سـؤال الـسائـل 

واجاب الامام (علیھ السلام) بان ما فعلھ ھذا الحاج من الذبح في مكة مجز  
ولـكن یـبقى الـسؤال الـمھم ان ھـذه الـبدلـیة مـختصة بـحالـة النسـیان ام انـھا تـعم كـل حـالات 

عدم ایقاع الذبح في منى  
فـمن الـمحتمل ان یـقال : انـھا تـعم كـل تـلك الـحلات ؛ لان النسـیان جـاء فـي سـؤال الـسائـل 

فلا خصوصیة لھ سوى كونھ ھو القدر المتیقن  
ولـكن الانـصاف انـنا لـو كـنا نـحن وھـذه الـروایـة فحسـب لـكان مـن الـصعب جـدا الـتعدي 

منھا لبقیة حالات عدم الذبح في منى  

فـآخـر مـا یـمكن قـولـھ بـعد اسـتعراض روایـات الـذبـح فـي مـكة انـنا لـم نسـتطع ان نـثبت ان 
مـكة منحـرا لھـدي الـتمتع , ولـكن تـبین انـھا منحـر لھـدي الـقران فـي بـعض الـحالات كـما 
انـھا منحـر لھـدي الـتمتع عـند نسـیان ذبـحھ فـي مـنى , اضـافـة الـى انـھا منحـر للھـدي 

المستحب في العمرة المفردة  
والنتیجة ان الثابت لحد الان تعین منى لھدي التمتع في غیر حالة النسیان  

فـیبقى الـسؤال الـمھم ان ھـذا الـواجـب – الـذبـح فـي مـنى فـي غـیر حـالـة النسـیان – ھـل 
ھو على نحو وحدة المطلوب او على نحو تعدد المطلوب ؟ 
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وبـعبارة اخـرى : اذا تـعذر الـذبـح فـي مـنى فھـل یـسقط ھـذا الـوجـوب مـن راس ؛لان 
الـمطلوب الاوحـد ھـو ایـقاع الـذبـح فـي مـنى ؟ او یـبقى وجـوب الـذبـح ثـابـتا ونـرفـع الـید عـن 
خـصوص ایـقاعـھ فـي مـنى لـلتعذر فـیمكن ان نـوقـع الـذبـح فـي مـكان اخـر لان الـذبـح 
مـطلوب بحـد ذاتـھ وایـقاعـھ فـي مـنى مـطلوب اخـر ؟ و الاول مـقدور فـیبقى مـطلوبـا مـنا 

والثاني متعذر فیسقط عنا ؟ 

المبحث الرابع 
الذبح في منى مطلوب واحد ام متعدد ؟ 

الـسؤال الـذي یـطرح نـفسھ الان : ھـل یـسقط وجـوب الـذبـح مـع عـدم الـقدرة عـلى ایـقاعـھ 
فـي مـنى لان الـذبـح فـي مـنى مـطلوب واحـد ؟ او یـبقى ھـذا الـوجـوب ثـابـتا وتـسقط قـیدیـة 

ایقاعھ في منى فقط لانھما مطلوبان اثنان؟ 
قـد یـقال ان الـظاھـر مـن فـتاوى فـقھائـنا انـھ عـلى نـحو تـعدد الـمطلوب ولـذا افـتى الـمشھور 

بجواز الذبح خارج منى عند تعذره فیھا ولم یفتوا بسقوط الذبح اذا تعذر في منى 

یـقول صـاحـب الـعروة (قـدس سـره) [ وان لـم یـمكن بـذلـك كـما قـیل انـھ كـذلـك فـي زمـانـنا 
لاجـل تـغییر الـمذبـح وجـعلھ فـي وادي محسـر فـان تـمكن الـمكلف مـن الـتأخـیر والـذبـح أو 
النحـر فـي مـنى ولـو كـان ذلـك إلـى آخـر ذي الـحجة حـلق أو قـصر واحـل بـذلـك واخـر 
ذبـحھ أو نحـره ومـا یـترتـب عـلیھما مـن الـطواف والـصلاة والـسعي والا جـاز لـھ الـذبـح فـي 

1المذبح الفعلي ویجزیھ ذلك ]  

واسـتدل السـید الـخوئـي (قـده) عـلى ذلـك : بـان الـكتاب والـسنة كـصحیحة زراة (فـي 
الـمتمتع قـال: وعـلیھ الھـدي) مـتفقان عـلى وجـوب اصـل الھـدي . وكـذلـك قـولـھ تـعالـى: 
(والـبدن جـعلناھـا لـكم مـن شـعائـر الله لـكم فـیھا خـیر فـاذكـروا اسـم الله عـلیھا صـواف فـإذا 
وجـبت جـنوبـھا فـكلوا مـنھا واطـعموا الـقانـع والـمعتر) یـدل عـلى وجـوب الھـدي حـیث جـعل 

الله تعالى البدن من شعائر الله واعلام دینھ.  
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فـمقتضى ھـذه الاطـلاقـات وجـوب اصـل الـذبـح وانـما قـیدنـاه بـلزوم وقـوعـھ فـي مـنى 
لـصحیح مـنصور بـن حـازم ولـما ورد فـي تفسـیر الآیـة الـمباركـة ولـكنھما لا یـدلان عـلى 
الـتقیید الـمطلق بـل غـایـة مـا یـدلان عـلیھ انـما ھـو الـتقیید فـي الجـملة، فـان الـروایـة الـمتقدمـة 
المفسـرة لـلآیـة الشـریـفة لـم تـكن فـي مـقام بـیان وجـوب الـذبـح عـلى اطـلاقـھ حـتى فـي مـورد 
الـعذر وانـما ھـي فـي مـقام بـیان ان الـمحصور إذا بـعث بھـدیـھ یـجوز لـھ الحـلق إذا بـلغ 
الھـدي محـلھ وكـذلـك صـحیح مـنصور بـن حـازم فـان الـسؤال والـجواب فـیھ غـیر نـاظـریـن 
إلـى الشـرطـیة الـمطلقة وانـما ھـما نـاظـران إلـى مـن ضـل ھـدیـھ ونحـره مـن وجـده فـأجـاب 
(عـلیھ السـلام) انـھ إذا نحـره مـن وجـده بـمنى اجـزء عـن صـاحـبھ وان نحـره فـي غـیر مـنى 

لم یجز عن صاحبھ فغایة ما یستفاد من ذلك الاشتراط في الجملة.  
وكـذلـك الاجـماع الـمدعـى عـلى وجـوب ذبـحھ بـمنى لا یـشمل مـورد العجـز عـن ذبـحھ 

بمنى.  
فـالـمرجـع حـینئذ ھـو اطـلاقـات ادلـة وجـوب الـذبـح فـان دلـیل الـقید إذا لـم یـكن لـھ اطـلاق 

1فیؤخذ باطلاق دلیل اصل الواجب ومقتضاه الذبح في اي مكان شاء.  

وقـال الشـیخ الایـروانـي (دام ظـلھ) : ان حـاصـل مـا ذكـره السـید الـخوئـي (قـده) أنـھ یـوجـد 
عندنا نحوان من الأدلة :   

الأول : مـا دلّ عـلى لـزوم الھـدي وأنـھ واجـبٌ عـلى الـمتمتع وھـذا یـوجـد لـھ اطـلاق فـإنـھ لـم 
یخصص بحالة دون أخرى كما سوف نلاحظ. 

والثاني:- ما دلّ على أن الذبح یلزم أن یكون في منى. 
وإذا لاحـظنا الـنحو الـثانـي لـم نجـد فـیھ اطـلاقـاً بـل غـایـة مـا یـدلّ عـلیھ ھـو أن الـذبـح لازمٌ فـي 
مـنى عـند الـقدرة وأمـا مـع عـدمـھا فـلا دلالـة لـھ عـلى تـعینّ مـنى . إذن ھـو خـاصّ بـحالـة 

القدرة. 

وبـعد ھـذا نـقول:- مـادام قـد تـعذّر امـتثال الـنحو الـثانـي مـن الأدلـة - یـعني لـم یـمكن الـذبـح 
فـي مـنى - فـیسقط ھـذا الـوجـوب لأنـھ وجـوبٌ مشـروطٌ بـالـقدرة أو الـقدر الـمتیقن مـنھ 
الـقدرة وحـیث لا قـدرة فـیسقط وجـوب الـذبـح فـي مـنى ولـكن یـبقى الأمـر الأوّل عـلى حـالـھ 
ولازم ذلـك وجـوب ذبـح الھـدي ولـكن مـن دون تـعینٍّ أن یـكون فـي مـنى بـل یـجوز فـي أي 
ـر فـیجوز الـذبـح فـیھ مـن  مـوضـعٍ آخـر ومـن أحـد مـصادیـق الـموضـع الآخـر ھـو وادي محسِّ

باب أنھ یجوز الذبح في أي مكانٍ أمكن وھو من أحد مصادیق ذلك.  

أما بالنسبة إلى النحو الأول من الأدلة فقد ذكر (قد) آیتین كریمتین وروایة 
 أما الآیتان الكریمتان فھما :  

 الآیـة الأولـى: (فـإذا أمـنتم فـمن تـمتع بـالـعمرة إلـى الـحج فـما اسـتیسر مـن الھـدي) •
فـإنـھا دلـت عـلى أن الـمتمتع إذا لـم یـكن مـحصوراً فـیلزمـھ مـا اسـتیسر مـن الھـدي 

وھي مطلقة لم تعینّ مكاناً . 
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الآیـة الـثانـیة: (والـبدن جـعلناھـا لـكم مـن شـعائـر الله لـكم فـیھا خـیر فـأذكـروا اسـم الله •
عـلیھا صـوافّ فـإذا وجـبت جـنوبـھا فـكلوا مـنھا وأطـعموا الـقانـع والـمعتر ) فـإنـھا 
دلـّت عـلى وجـوب الھـدي أیـضاً بـاعـتبار أنـھا جـعلت الـبدن مـن شـعائـر الله - یـعني 

من أعلام الدین - وھذه مطلقة كسابقتھا. 
 وأمـا الـروایـة فھـي صـحیحة زرارة فـي الـمتمتع(  وعـلیھ الھـدي ، قـلت ومـا •

الھـدي ؟ قـال...  )  فـإنـھا دلـّت عـلى وجـوب الھـدي حـیث قـالـت ( وعـلیھ 
الھدي) وكلمة ( علیھ ) یستفاد منھا الإلزام عرفاً وھي مطلقة أیضاً. 

 وأما النحو الثاني من الأدلة فقد ذكر روایتین-: 
 الـروایـة الأولـى-: صـحیحة مـنصور الـمتقدمـة عـن أبـي عـبد الله عـلیھ السـلام •

(رجـل یـضلّ ھـدیـھ فیجـده رجـل آخـر فینحـره ، فـقال:- إن كـان نحـره بـمنى فـقد 
أجـزأ عـن صـاحـبھ الـذي ضـلّ عـنھ وإن كـان فـي غـیر مـنى لـم یجـزئ عـن صـاحـبھ 
)، وھـي قـد دلـت عـلى لـزوم الـذبـح فـي مـنى ، ولـكن لا یـوجـد فـیھا اطـلاق فـإنـھا لـم 
تـُسَق لـبیان الـذبـح فـي مـنى فـلو كـان عـلیھ السـلام یـقول ( عـلیھ الـذبـح فـي مـنى ) 
أمـكن أن نسـتفید مـنھا الاطـلاق حـیث نـقول إنـھ لـم یـقیدّ بـحالـة الإمـكان وإنـما سُـئلِ 
عـمّن فـقد ھـدیـھ وذبـحھ شـخص آخـر وأجـاب عـلیھ السـلام بـأنـھ مـادام فـي مـنى 
فیجـزئ وإذا لـم یـكن فـي مـنى فـلا یجـزئ وحـكم الامـام عـلیھ السـلام بـذلـك ھـو مـن 
بـاب أنـھ فـي تـلك الـفترة كـان یـمكن الـذبـح فـي مـنى . إذن لا یـمكن أن نسـتفید مـن 
ھـذه الـروایـة أن الـذبـح شـرط لازم مـطلقاً حـتى یـلزم مـن ذلـك سـقوط أصـل الـذبـح 
حـینئذٍ ویـكون لـیس بـلازمٍ لأن الـمطلوب ھـو الـذبـح فـي مـنى فـإذا لـم یـمكن فـیسقط 
آنـذاك أصـل الـذبـح ، كـلا إنـھ لا یسـتفاد مـنھا ذلـك بـل قـلنا إن الـقدر الـمتیقن ھـو 
حالة القدرة فیبقى إطلاق ذلك الدلیل - أي النحو الأوّل - على حالھ فنأخذ بھ. 

ـرة لـلآیـة الـكریـمة( سـالـتھ عـن رجـل أحْـصِرَ • الـروایـة الـثانـیة-: مـوثـقة زرعـة المفسِّ
فـي الـحج ، قـال : فـلیبعث بھـدیـھ إذا كـان مـع أصـحابـھ ومحـلھّ أن یـبلغ الھـدي محـلھّ 
ومحـلھّ مـنى یـوم النحـر إذا كـان فـي الـحجّ وإن كـان فـي عـمرة نحـر بـمكة ) وھـي 
قـد دلـّت عـلى لـزوم الـذبـح فـي مـنى ، ولـكن لا یـوجـد فـیھا اطـلاق فـإنـھا نـاظـرة إلـى 
الـرجـل الـمحصور وأنـھ مـتى مـا وصـل الھـدي إلـى المحـلّ تحـللّ ھـذا الـمحصور 
والمحـلّ ھـو عـبارة عـن مـنى أمـا أن ھـذا محـلٌّ مـطلقاً أو فـقط فـي حـالـة الـقدرة 
فـالإمـام لـیس فـي مـقام الـبیان مـن ھـذه الـناحـیة فـلا یـمكن آنـذاك الـتمسك بـالإطـلاق 
فـنقتصر عـلى شـرطـیةّ ھـذا الشـرط - أعـني الـذبـح فـي مـنى - عـلى حـالـة الـقدرة 

ل من الأدلة.  وأما في حالة عدم القدرة فنتمسك بإطلاق النحو الأوَّ
  

والـخلاصـة-: إنـھ مـادام یـوجـد لـدیـنا دلـیلان أحـدھـما یـدل عـلى لـزوم الھـدي والآخـر یـدلّ 
عـلى أن ھـذا الھـدي یـلزم ذبـحھ فـي مـنى وھـذا الـنحو الـثانـي حـیث إنـھ لا اطـلاق فـیھ 
فـنتمسك فـي حـالـة عـدم الـقدرة عـلى الـذبـح فـي مـنى بـإطـلاق الـدلـیل الأوّل . وھـذا مـنھ 
(قـده) تـطبیق لـلقاعـدة الأصـولـیةّ وھـي أنـھ كـلما كـان عـندنـا دلـیلان أحـدھـما مـطلق والآخـر 



مـقیِّد لـھ فـنقتصر فـي تـقییده بـحالـة الـقدر الـمتیقن ویـعود الاطـلاق مـرجـعاً فـي غـیر حـالـة 
الـقدر الـمتیقن كـما لـو فـرض أنـھ قـال ( أكـرم كـل فـقیر ) وبـعد ذلـك قـال ( لا تـكرم الـفقیر 
الـفاسـق ) وشـك فـي أن الـفاسـق ھـل یـراد بـھ مـن ارتـكب الـكبیرة فـقط أو یـعمّ مـن ارتـكب 
الـصغیرة أیـضاً ؟ إنـھ ھـنا نجـزم بـالـتقیید بـلحاظ فـاعـل الـكبیرة فـفاعـل الـكبیرة خـرج مـن 
ذلـك الـعام أو الـمطلق جـزمـاً فـلا یـجوز الـتمسّك بـذلـك الـعام أو الـمطلق وأمـا فـاعـل 
الـصغیرة فـیشك فـي خـروجـھ مـن ذلـك الاطـلاق - یـعني الـمورد یـكون مـن مـوارد الـشك 
فـي أصـل الـتكلیف - فـنتمسك آنـذاك بـإطـلاق ذلـك الـمطلق وتـكون الـنتیجة ھـي أنـھ یـجب 

الھدي ویجزي ذبحھ في أي مكان شاء. 
ومـن ھـنا یـمكن أن ننسـب إلـیھ (قـده) - وإن لـم یـصرح ھـو بـذلـك - أنـھ یـرى جـواز الـذبـح 
فـي أھـلھ - أي فـي الـنجف الأشـرف مـثلاً - لأن نـتیجة كـلامـھ ھـو ھـذا , لأن الـدلـیل الـثانـي 
الـذي یـقول یـجب الـذبـح فـي مـنى الـقدر الـمتیقن مـنھ حـالـة الـقدرة وھـذا الـمكلف لیسـت لـدیـھ 

1القدرة الآن فیبقى الدلیل الأوّل وھو مطلق فیجزئ الذبح في أي موضعٍ شاء. 

اقول : بغض النظر عن المناقشة في الكلام السابق , ینبغي التنبھ الى : 
ان السـید الـخوئـي (قـدس سـره ) ذكـر اضـافـة الـى صـحیح مـنصور ومـوثـقة زرعـة 1.

مـقیدا اخـر وھـو الاجـماع الـمدعـى كـما عـبر عـنھ حـیث ان ھـناك اجـماعـا عـلى 
لـزوم الـذبـح فـي مـنى ولـكنھ قـال ان ھـذا الاجـماع قـد یـدعـى حـال الـقدرة ولا یـوجـد 

اجماع على لزوم الذبح في منى حتى في حالة العجز عن ذلك . 
ان مـثال وادي محسـر لـم یـذكـره السـید الـخوئـي (قـدس سـره) فـي كـلامـھ بـل لـم 2.

یـعین أي مـنطقة مـن الـمناطـق وكـان تـعبیره ھـو : ( ومـقتضاه الـذبـح فـي اي مـكان 
شاء ).  

ثـم قـال الشـیخ الایـروانـي (دام ظـلھ) بـعد ذلـك : ھـذا وقـد یخـطر إلـى الـذھـن الإشـكال عـلى 
البیان المذكور:  

الإشـكال الأول:  إن الـذبـح فـي مـنى مـادام قـد أخـذ قـیداً فـي أصـل وجـوب الـذبـح بـحیث 
كـان الـمطلوب ھـو الـذبـح الـمقیدّ بـكونـھ فـي مـنى فـلازم ذلـك سـقوط الـمقیدّ مـن الأسـاس عـند 
 ً تـعذّر الـقیدّ - یـعني أن الـمناسـب سـقوط وجـوب الـذبـح مـن الأسـاس - لا أنـھ یـبقى واجـبا
فـي أيّ مـوضـعٍ شـاء ، والـوجـھ فـي ذلـك مـا ذكـر - أي أن الـمطلوب مـادام ھـو الـمقیدّ فـعند 

2تعذر القید یلزم سقوط المقیدّ.  

اقول : وقد ذكر ذلك فعلا الشیخ الشیرازي (دام ظلھ) حیث قال :  
إن قـیل: لازم وحـدة الـمطلوب سـقوط الھـدي مـطلقاً، فـإنّ الـمطلوب الـواحـد یـنتفي بـانـتفاء 
قـیده، وھـو فـي الـمقام وقـوع الھـدي فـي مـنى أوّلا، وصـرفـھ فـي الـفقراء ثـانـیاً، فـانـتفاء 
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الأوّل بـانـتقال الـمذبـح إلـى خـارج مـنى، وانـتفاء الـثانـي بـإعـدام الـلحوم بـالـدفـن أو الحـرق، 
یوجبان انتفاء أصل الھدي وسقوطھ عن الوجوب. 

وقد اجاب الشیخ الشیرازي (دام ظلھ ) عن الاشكال بقولھ  
قـلنا: ھـذا وإن كـان مـحتملا بحسـب صـناعـة الـفقھ، ولـكنھّ مـخالـف لـلاحـتیاط قـطعاً، 
خـصوصـاً بـعد مـلاحـظة عـدم إسـقاط الـشارع الـمقدّس الھـدي فـي مـورد مـن الـموارد، 
حـتى بـالنسـبة إلـى مـن لـم یجـد ثـمن الھـدي، فـأوجـب عـلیھ بـدل الھـدي الـصیام ثـلاثـة أیـام 
مـتوالـیة فـي الـحج وسـبعة بـعد الـرجـوع إلـى أھـلھ. وفـیما نـحن فـیھ حـیث إنـّھ واجـد لـثمن 
الھـدي، ودلـیل الـصیام مـختص بـمن لـم یجـد، فـلا أقـلّ مـن أنّ مـقتضى الاحـتیاط إتـیان 
الھـدي فـي محـلّ آخـر كـما مـرّ، لا سـیمّا أنّ الھـدي قـد یـقع فـي مـكان آخـر غـیر مـنى وفـي 
أیـّام اخُـرى كـما فـي الـمصدود، وھـو الـمنصوص كـما سـیأتـي الـكلام فـیھ إن شـاء الله، فـھنا 

لا ینتفي المقیدّ إذا انتفى القید. 
وبـعبارة اخُـرى: لـعلّ عـدم سـقوط الھـدي فـي جـمیع الـموارد یـمكن أن یـكون دلـیلا عـلى 
أنـّھ إذا لـم یـمكن الھـدي فـي مـنى وجـب إتـیانـھ فـي محـلّ آخـر إلاّ إذا لـم یـكن واجـداً لـلثمن، 

1فیأتي ببدلھ وھو الصیام.  

اقـول : یـلاحـظ عـلى قـولـھ (دام ظـلھ) : (لا سـیمّا أنّ الھـدي قـد یـقع فـي مـكان آخـر غـیر 
مـنى وفـي أیـّام اخُـرى كـما فـي الـمصدود، وھـو الـمنصوص كـما سـیأتـي الـكلام فـیھ إن 

شاء الله، فھنا لا ینتفي المقیدّ إذا انتفى القید) امران :  
ان احـكام الـمصدود احـكام خـاصـة بـھ فـكیف نسـریـھا الـى غـیره ., وبـعبارة اخـرى 1.

اذا امـكن لـلمصدود ان یـذبـح فـي غـیر ایـام الـذبـح فھـذا لا یـعني ان غـیره یـمكنھ 
ذلـك ایـضا . نـعم , یـمكن الـقول ان یـقصد بـكلامـھ ھـذا عـدم سـقوط ھـدي الـتمتع 
بـأي حـال مـن الاحـوال . ولـكن ان كـان ھـذا قـصده (دام ظـلھ ) فـیاتـي عـلیھ الامـر 

الاخر  
ان الھـدي الـذي یـذبـحھ الـمصدود لـیس ھـدي حـج الـتمتع بـل ھـو ھـدي التحـلل مـن 2.

احـرامـھ ., فـھو لا یـذبـحھ كـواجـبات مـن واجـبات حـج الـتمتع , بـل ھـو واجـب 
لاجـل التحـلل ؛ بـدلـیل ان الـمصدود الـذي یحـل بـذبـح الھـدي لا یـعد مـؤدیـا لـحج 

التمتع اصلا . 
فھـذا الـمثال خـارج عـن مـوضـوعـنا ولا عـلاقـة لـھ بـھ . نـعم , مـا ذكـره (دام ظـلھ) مـن ان 

ھدي التمتع لا یسقط عمن یملك ثمنھ , صحیح كما تبین من الروایات والفتاوى .  
امـا مـا ذكـره (دام ظـلھ) مـن تـقید اصـل وجـوب ذبـح الھـدي فـي حـج الـتمتع بـصرفـھ عـلى 
الـفقراء , فـھو غـیر ثـابـت , بـل الـمشھور ان وجـوب الـصرف عـلى الـفقراء واجـب مسـتقل 
عـن وجـوب الـذبـح . كـما انـھ لـیس محـل كـلامـنا الان فـنحن نـریـد ان نـركـز الـكلام عـلى 

التقید بمكان الذبح . 
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 ً ثـم قـال الشـیخ الشـیرازي (دام ظـلھ) فـي مـوضـع اخـر : إنّـا نـعلم بـإنـتقال الـمذابـح كـلھّا حـالـیا
مــن مــنى، وعــلى ھــذا حــتىّ لــو أغــمضنا أیــدیــنا عــن أدلــة حــرمــة الإســراف ـ الـّـتي 
سـیأتـي بـیانـھا ـ وفـرضـنا شـمول أدلـة الـذبـح لـصورة فـساد الـلحوم وعـدم صـرفـھا فـي 
مـصارفـھا الشـرعـیة، كـان الإشـكال بـاقـیاً عـلى حـالـھ، فـإنّ إجـماع الـعلماء قـائـم عـلى لـزوم 
وقـوع الـذبـح فـي مـنى، والـروایـات أیـضاً تـصرّح بـأنـّھ «إن كـان ھـدیـاً واجـباً فـلا ینحـره إلاّ 

بمنى»وفي بعض الروایات: «لا ذبح إلاّ بمنى» 
وعـلى أيّ حـال، الـعمل بھـذا الـواجـب غـیر مـمكن فـي ھـذه الایـّام، وحـینئذ إن قـلنا: إنّ 
إیـقاع الـذبـح فـي مـنى شـرط فـي صـحّتھ مـطلقاً، سـواء فـي الاخـتیار والاضـطرار، فـلازمـھ 
سـقوط الـذبـح مـن الأسـاس; لأنّ المشـروط یـنتفي بـانـتفاء شـرطـھ، نـظیر مـا إذا قـلنا: إنّ 
الـصلاة غـیر واجـبة عـلى فـاقـد الـطھوریـن; لأنّ الـطھارة شـرط عـلى الإطـلاق. وإن قـلنا 
بـأنـّھ شـرط حـال الاخـتیار فـقط، فـلازمـھ سـقوط ھـذا الشـرط حـال الاضـطرار ووجـوب 
الاتـیان بـھ فـي محـلّ آخـر، مـن دون فـرق بـین وادي محسّـر وغـیره; لـعدم الـدلـیل عـلى 

1لزوم رعایة الأقرب فالأقرب، أو كون وادي محسّر أو المعیصم بدلا عن منى.  

واجـاب الشـیخ الایـروانـي (دام ظـلھ) عـن ھـذا الاشـكال قـائـلا : ان الـمفروض أن الـقید 
لیـس ھوـ الذـبحـ فيـ منـى بشـكلٍ مطـلقٍ بلـ قیـدیتـھ تخـتصّ بحـالةـ القـدرة فعـند عدـم القـدرة لا 
یـكون وجـوب الـذبـح مـقیدّاً حـتى یـسقط بـتعذّر الـقید كـما ھـو الـحال بـالنسـبة إلـى الـوضـوء 
والـتیمّم بـالنسـبة إلـى الـصلاة فـإنـھ شـرطٌ بـشكلٍ مـطلق لا أنـھ شـرط فـي حـالـة الـقدرة ولـذا 
یكـون المـناسبـ صنـاعیـاً عنـد عدـم التـمكن منـ الوـضوـء والتـیمم - أي الطـھارة بكلا 
شـكلیھا - سـقوط أصـل الـصلاة لـتعذّر الـقید ، أمـا بـعدمـا كـان الـقید فـي مـقامـنا قـیداً فـي حـالـة 
الـقدرة فـلا یـلزم آنـذاك سـقوط وجـوب الـمقیدّ مـن الأسـاس وھـذا مـطلب یـنبغي أن یـكون 
واضـحاً ، ولـذلـك سـعى (قـده) إلـى إثـبات أن الـقید قـیدٌ فـي حـالـة الـقدرة فـحینئذ یـبقى دلـیل 
2وجوب الذبح على ما ھو علیھ ولا یسقط حینئذ مادام القید قیداً في حالة القدرة فقط.   

الاشـكال الـثانـي:  إن الـفكرة الـتي ذكـرھـا (قـده) - أعـني أنـنا نـتمسك بـإطـلاق دلـیل وجـوب 
الـذبـح بـعد تـعذّر قـیده الـمختص بـحالـة الـقدرة - تـتم فـیما لـو فـرض تـعدّد الـجعل مـن قـبل 
ع جـعلین و وجـوبـین أحـدھـما وجـوبٌ لأصـل الـذبـح ووجـوبٌ ثـانٍ  الـمولـى بـأن كـان قـد شـرَّ
أن یـكون فـي مـنى فـإنـھ فـي مـثل ھـذه الـحالـة یـمكن أن یـقال إنـھ عـند تـعذر الـجعل الـثانـي - 
أي تـعذر امـتثالـھ وسـقوطـھ - یـبقى الـجعل الأوّل عـلى حـالـھ فـإن ذلـك لازم كـونـھ جـعلاً 
ووجـوبـاً آخـر أمـا إذا فـرضـنا وجـود جـعلٍ واحـدٍ - وھـو الـذبـح فـي مـنى - فـالـواجـب واجـبٌ 
واحـدٌ ولـیس بـمتعدّد ولـكن ھـذا الـجعل الـواحـد بـُیِّن بخـطابـین فـالخـطاب الـثانـي مـتمّم لـبیان 
الـجعل الـواحـد لا أنـھ جـعلٌ وواجـبٌ آخـر فـإنـھ إذا فـرضـنا الأمـر كـذلـك فـلا مـعنى لھـذه 
الـطریـقة بـل یـلزم عـند تـعذّر امـتثال الـذبـح فـي مـنى سـقوط أصـل الـوجـوب لأن ذلـك لازم 

كون الجعل واحداً. 
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وقـد تـقول:  إن ھـذا وجـیھ إذا جـزمـنا بـوحـدة الـجعل وأن ھـذا الـجعل الـواحـد بُـیِّن بمجـموع 
خطابین ولكن من أین لك أن الجعل حتماً ھو واحد فلعلھ متعدّد 

 ونـجیب:  بـأنـھ یـكفینا لـوجـاھـة ھـذا الاشـكال الـذي ذكـرنـاه احـتمال كـون الـجعل واحـداً فـما 
دمـنا نـحتمل أن الـجعل واحـدٌ فھـذه الـطریـقة لا یـعود لـھا مـجال فـإنـھا فـرع ثـبوت جـعلین 
أمـا مـا دمـنا نـحتمل أن الـجعل واحـدٌ فـلا تـتمّ الـطریـقة الـمذكـورة وحـینئذ یـكون الـمرجـع إلـى 
الـبراءة مـادام یـتعذّر الـتمسك بـالإطـلاق - أي بـإطـلاق الـدلـیل الأول - بـعد فـرض احـتمال 

وحدة الجعل.  
وإذا قـلت-:  إن الخـطاب مـادام مـتعدداً ألا یـصلح ذلـك عـلى أن یـكون قـریـنة عـلى تـعدّد 
الـجعل فـیكون مـقتضى الـظھور ذلـك - أعـني تـعدّد الـجعل بـعد تـعدد الخـطاب - إلا أن 
تـثبت وحـدة الـجعل بـدلـیلٍ فـوحـدة الـجعل ھـي الـتي تـحتاج إلـى دلـیلٍ وأمـا الـتعدّد فـھو 

مقتضى تعدّد الخطاب ؟ 
 أجـبتُ-: إنـھ فـي أمـثال ھـذه الـموارد لا یـبعد أن الـوجـیھ ثـبوتـاً ھـو وحـدة الـجعل ، یـعني 
أن المشـرّع یـریـد شـیئاً واحـداً لا أنـھ یـریـد شـیئین - یـعني أصـل الـذبـح بـنحو الـواجـب الأول 
وأن یـكون فـي مـنى بـنحو الـواجـب الـثانـي - فـإن ھـذا بـعیدٌ فـي حـدِّ نـفسھ - أي تـعدد الـجعل 
ثـبوتـاً - وإلا یـلزم أن مـن أتـى بـأصـل الـذبـح ولـو لـم یـكن فـي مـنى أن یـكون مـمتثلاً لـلواجـب 
غـایـتھ یـكون عـاصـیاً مـن نـاحـیة الـواجـب الـثانـي وإلا فـھو مـمتثل لـلواجـب الأوّل والـحال 
أن الـمرتـكز فـي أذھـان المتشـرعـة ھـو أن مـا أتـى بـھ لا شـيءَ أصـلاً وھـذا یـعني أن الـجعل 

واحدٌ. 
 ھـذا مـضافـاً إلـى أنـھ قـد یسـتفاد مـن الـروایـات ذلـك - یـعني عـدم الإجـزاء لـو ذبـح فـي غـیر 
مـنى - والـحال أن مـقتضى تـعدّد الـجعل ھـو الإجـزاء غـایـتھ یـكون عـاصـیاً حـیث لـم یـأتِ 

بالواجب الثاني. 
  

وبـالجـملة-: إنـھ قـد یـقال للسـید الـخوئـي(قـده) إن طـریـقتك الـتي ذكـرتـھا تـتمّ بـناءً عـلى 
وجود جعلین والحال أن ذلك لا مثبت لھ بل لعل المثبت على خلافھ. 

 ومـن ھـنا تـبطل ھـذه الـطریـقة الـتي أشـار إلـیھا الأصـولـیون ( وھـي أنـھ مـتى مـا كـان لـدیـنا 
دلـیلٌ مـطلق وكـان لـدیـنا دلـیل آخـر مـقیدّ وكـان دلـیل الـقید یـدلّ عـلى ثـبوتـھ فـي حـالـة مـعینّة 
كـحالـة الـقدرة فـفي مـا زاد عـلى ذلـك نـتمسك بـإطـلاق الـدلـیل الأوّل ) فـإن ھـذه الـطریـقة 
الـمذكـورة فـي عـلم الأصـول سـوف تـكون مـوھـونـة أو عـلى الأقـل تـكون تـامّـة فـي حـالـة 

تعدّد الجعل ولا تتم في حالة وحدتھ. 
وفـیھ-: إنـھ مـا الـمانـع مـن أن یـكون الـجعل جـعلاً واحـداً وھـو عـبارة عـن وجـوب الـذبـح 
الـمقیدّ بـكونـھ فـي مـنى عـند الـقدرة فـلا یـوجـد إذن جـعلان بـل یـوجـد جـعلٌ واحـدٌ مـقیدٌ بـالـقید 
الـمذكـور غـایـتھ إن الـقید لـیس قـیداً عـلى نـحو الاطـلاق وإنـما ھـو قـیدٌ فـي حـالـة الـقدرة 
فـقط ، إنـھ لـو فـرض أن الـجعل كـان ھـكذا فـلا یـعود حـینئذ مـانـعٌ مـن ھـذه الـطریـقة وحـینئذ 
یـكون ھـذان الخـطابـان كـاشـفین عـن كـون الـجعل الـواحـد ھـو بھـذا الـشكل - أي أن الـقید قـید 
فـي حـالـة الـقدرة - وبـذلـك لا محـذور فـي بـقاء وجـوب أصـل الـذبـح عـلى حـالـھ إذ 
الـمفروض أن الـقید لـھ قـیدٌ فـي حـالـة الـقدرة فـقط أمـا مـع عـدم الـقدرة فـلا قـید ، فـالـمولـى 
یـقول أنـا أریـد الـذبـح الـمقیدّ فـي مـنى ولـكن عـند الـقدرة فـقط فھـذا الـقید - وھـو قـید ( فـي 



مـنى ) - قـیدٌ فـي حـالـة الـقدرة وأمـا فـي حـالـة عـدم الـقدرة فـھو لـیس قـیداً ، وھـذا شـيءٌ 
 ً عـقلائـي مـمكنٌ ولـیس فـیھ محـذورٌ ولا بـأس بـأن یـُبیَِّن بخـطابـین وتـعود ھـذه الـطریـقة شـیئا

1ممكناً . 

اقـول : یـمكن ان یـقال ان قـولـھ دام ظـلھ (وإلا یـلزم أن مـن أتـى بـأصـل الـذبـح ولـو لـم یـكن 
فيـ منـى أن یكـون ممتثلاً للواجبـ غاـیتـھ یكـون عاـصیـاً منـ ناـحیـة الوـاجبـ الثـانيـ وإلا 
فھـو ممـتثل للـواجبـ الأوّل والحـال أن المـرتكـز فيـ أذھاـن المتشرـعةـ ھوـ أن ماـ أتىـ بھـ لا 
شـيءَ أصـلاً وھـذا یـعني أن الـجعل واحـدٌ.) فـھو مـناقـش ومحـل تـأمـل فـمن ایـن نجـزم 
بـوجـود ھـكذا ارتـكاز مـع ان الـبعض مـن الـفقھاء احـتمل اجـزاء الـذبـح فـي مـكة اخـتیارا 
وحـاول اقـامـة الادلـة عـلیھ ؟, فـحتى مـع الـقدرة عـلى الـذبـح فـي مـنى لا نجـزم ان مـن ذبـح 

خارجھا یكون حالھ حال من لم یذبح اصلا . 
وامـا قـولـھ (دام ظـلھ ) : ( ھـذا مـضافـاً إلـى أنـھ قـد یسـتفاد مـن الـروایـات ذلـك - یـعني عـدم 
الإجـزاء لـو ذبـح فـي غـیر مـنى - والـحال أن مـقتضى تـعدّد الـجعل ھـو الإجـزاء غـایـتھ 

یكون عاصیاً حیث لم یأتِ بالواجب الثاني.)  
فـھو قـول غـریـب . فـاي روایـات تـلك الـتي یسـتفاد مـنھا ھـذا الـمعنى ؟ فـقد نـاقـشنا كـل 
الـروایـات فـي الـمقام ولـم تـدل روایـة بـمفردھـا عـلى  ان ھـدي الـتمتع لا یجـزي ذبـحھ 

خارج منى , الا الروایة التي تكلمت عمن ضل ھدیھ   

نـعم , قـد یـقال ان ھـذا الارتـكاز الـمدعـى والـدلالـة الـمدعـاة لـلروایـات نـشات مـن مجـموع 
الادلـة عـلى الـحكم , أي مـن مجـموع الـروایـات الـتي دلـت عـلى اصـل الـذبـح , والـروایـات 
الاخـرى الـتي دلـت عـلى لـزوم ایـقاع الـذبـح فـي مـنى , وعـدم وجـود مـا یـدل عـلى ان مـكة 

محل لذبح ھدي التمتع في غیر حال النسیان .  

بـل قـد یـقال ان ھـذا الارتـكاز المتشـرعـي ھـو كـارتـكازھـم بـان مـن طـاف ولـم یـصل كـانـھ لـم 
یـفعل شـیئا او كـمن طـاف ولـم یـسع فـكانـھ لـم یـفعل شـیئا وھـذا لا یـدل عـلى وحـدة الـجعل 

ثبوتا كما ھو واضح  

فـالـصحیح ان الـتعدد اثـباتـا قـریـنة عـلى الـتعدد ثـبوتـا واسـتبعاد الـتعدد فـي الـمقام ھـو 
المسـتبعد , خـاصـة مـع وجـود الـروایـة الـتي دلـت عـلى اجـزاء الـذبـح فـي مـكة حـال النسـیان 

وفي حج القران في بعض الحالات  
ومـا ذكـره (دام ظـلھ) مـن وحـدة الـجعل مـع انـحصار الـقید فـي حـالـة الـقدرة لـیس بـاولـى مـن 
فـرضـیة تـعدد الـجعل خـاصـة مـع تـعدد الـقرائـن عـلیھ مـن تـعدد الخـطاب واجـزاء الـذبـح فـي 

غیر منى في اكثر من مورد . 
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وعـلیھ لایـاتـي ھـذا الاشـكال عـلى مـا ذكـره السـید الـخوئـي(قـدس سـره) . نـعم , یـوجـد عـلى 
طریقتھ المذكور اشكال اخر سیاتي ذكره قریبا . 

الاشـكال الـثالـث:  حـتى لـو كـانـت الـقیدیـّة مـطلقةٌ ولیسـت مـقیدّة بـحالـة الـقدرة فـرغـم ذلـك 
ـر ولا یـسقط وجـوب الـذبـح  نـقول إنـھ لـو تـعذّر الـذبـح فـي مـنى یـكفي الـذبـح فـي وادي محسِّ
مـن الأسـاس رغـم أن قـیدیـّة مـنى قـیدیـّة مـطلقة ، والـوجـھ فـي ذلـك ھـو وجـود خـصوصـیةّ 
ـر فـإنـھ ورد فـي بـعض الـروایـات أن مـنى إذا ضـاقـت بـالـناس ارتـفعوا  لـنفس وادي محسِّ

إلى وادي محسِّر  
فـلاحـظ مـوثـقة سـماعـة(  قـلت لأبـي عـبد الله عـلیھ السـلام:- إذا كـثر الـناس بـمنى وضـاقـت 
ـر ) فـإنـھا تـدلّ عـلى اتـساع  1عـلیھم كـیف یـصنعون ؟ فـقال:- یـرتـفعون إلـى وادي محسِّ

ـر عـندمـا تـضیق بـالـناس ، ومـعھ یجـزي الـذبـح فـي وادي  مـنى وشـمولـھا لـوادي محسِّ
ـر لأنـھ جـزءٌ مـن مـنى بـعدمـا ضـاقـت مـنى بـالـناس ولا یـكون حـینئذ إشـكال مـن ھـذه  محسِّ

الناحیة حتى على تقدیر التسلیم بأن قیدیةّ منى قیدیةّ مطلقة.  

إن قـلت : إن الـروایـة الـمذكـورة تـدلّ عـلى اتـساع مـنى حـینما تـضیق بـالـناس وھـي فـي 
زمـانـنا لـم تـضق بـالـناس وإنـما السـلطة ضـیقّت عـلى الـناس ومـنعتھم مـن الـذبـح فـي مـنى 
ق بھـم بلـ ھيـ بعَـدُ ذات سعـة وماـدام الأمرـ كذـلكـ فاـلرـوایةـ المـذكوـرة لا  وإلا فھيـ لمـ تضـِ

یمكن التمسك بھا لإثبات سعة منى وشمولھا لوادي محسِّر. 

قـلت-: إن ھـذا وإن فـھمھ بـعض الـفقھاء - یـعني فـھموا مـن ضـیق الـناس بـمنى خـصوص 
الـضیق بـما ھـو ضـیق وجـعلوا الـخصوصـیة لـلضیق - ولـكن مـن الـوجـیھ أنـھ لا یـبعد أن 
نــقول إن عــنوان ضــیق مــنى قــد أخــذ بــنحو الــمرآتــیة إلــى الــتمكّن مــن أداء الأعــمال 
الـمطلوبـة فـي مـنى فـالـمدار ھـو عـلى الـمُكنة عـلى أداء الأعـمال وعـدمـھا ولـیس عـلى 
الـضیق بـعنوانـھ فـھو لـم یـؤخـذ بـنحو الـموضـوعـیةّ وإنـما أخـذ بـنحو الـمرآتـیة إلـى عـدم 
الـتمكّن مـن مـزاولـة الأعـمال فـي مـنى والـمفروض أنـھ لا یـمكن مـزاولـة الـعمل فـي زمـانـنا 
إذ مـنعت السـلطة مـن ذلـك فـبالـتالـي تـتسع مـنى أمـا أن نـجعل الـخصوصـیةّ لـنفس الـضیق 

2فإن ھذا تماشٍ مع الألفاظ والحروف قد لا یكون مقبولاً عرفاً ، والأمر إلیك. 

وقد اشكل الشیخ الشیرازي (دام ظلھ ) على ھذا الجواب بما نصھ :   
ان ھـذا الاسـتدلال ضـعیف جـدّاً; لأنّ ظـاھـر الـروایـة أنـّھا واردة فـي مـورد الـوقـوف فـي 
مـنى لا مـطلق مـا یـؤتـى بـھ فـي مـنى، وحـینئذ قـیاس الأضـحیة عـلى الـوقـوف قـیاس مـع 
الـفارق، فـإنّ الـوقـوف قـائـم بـمنى نـفسھا، فـإنـّھ لا مـعنى لـلوقـوف فـي غـیره، فـعند الـتعذّر 
یـرتـفع الـحاجّ بـمقتضى ھـذه الـروایـة إلـى وادي محسّـر، وأمّـا الأضـحیة فـقد عـرفـت أنـّھ قـد 
تـتفّق فـي غـیر مـنى أیـضاً، فـقیاسـھا عـلى الـوقـوف قـیاس مـع الـفارق، وھـو غـیر جـائـز 
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عندنا. 
نـعم لـو دلّ نـصّ خـاص عـلى إمـكان إیـقاع الھـدي فـي محـلّ قـریـب مـن مـنى (كـوادي 
محسّــر) عــند الــتعذّر لــقلنا بــھ، وحــیث لــم یــرد نــصّ كــذلــك، والــقیاس والاســتحسان 
مـمنوعـان عـندنـا، فـمقتضى الـصناعـة سـقوط الھـدي مـن رأس، أو إتـیان الھـدي فـي أيّ 

1مكان، ...  

اقول :  
ان الاعـمال الـتي یـؤدیـھا الـمتمتع فـي مـنى خـمسة وھـي : رمـي جـمرة الـعقبة یـوم 1.

الـعید , ورمـي الجـمرات الـثلاث ایـام التشـریـق , وذبـح الاضـحیة , والحـلق او 
التقصیر , والمبیت في منى لیالي التشریق .  

و واضـح جـدا ان مـوثـقة سـماعـة لا تـشمل جـمیع ھـذه الاعـمال فـان رمـي جـمرة 
الـعقبة وبـاقـي الجـمار لا یـمكن ان یـكون فـي وادي محسـر  فـالـقدر الـمتیقن مـن 
ھـذه الـموثـقة ھـو الـمبیت فـي مـنى لان الـمبیت ھـو الـذي یـحتاج الـى مـساحـة واسـعة 

وقد یضیق المكان بھم عندئذ فجاءت الرخصة بالارتفاع الى وادي محسر . 
وعـلیھ قـد یـقال : مـن الـصعب الـقول ان ھـذه الـموثـقة تـشمل اعـمال مـنى جـمیعھا 
بـما فـیھا ذبـح الاضـحیة . فـما ذكـره الشـیخ الشـیرازي (دام ظـلھ) مـن ان قـیاس 

الاضحیة على المبیت قیاس مع الفارق صحیح  
ولـكن قـد یـجاب عـلى ذلـك : بـأن مـن ھـذه الاعـمال مـا لا یـمكن اداؤه الا فـي مـنى 
كـرمـي جـمرة الـعقبة والجـمرات الاخـرى لانـھا اصـلا واقـعة فـي مـنى , مـع 
مـلاحـظة انـھ یـمكن رمـي جـمرة الـعقبة مـن خـارج مـنى وقـد اجـاز الـفقھاء ذلـك ؛ اذ 
ان جـمرة الـعقبة تـقع فـي طـرف مـنى , ومـن یـقف فـي طـرف الجـمرة مـن جـھة 

مكة یكون خارج منى . 
وحـتى لـو سـلمنا ان رامـي الجـمرات یـجب ان یـكون فـي مـنى اثـناء ادائـھ لھـذا 

الواجب فھذا لخصوصیة وقوع الجمرات في منى  
امـا والـتقصیر او الحـلق وكـذلـك الـذبـح فـیمكن ان یـكون حـالـھما حـال الـمبیت , فـاذا 
ضـاقـت مـنى عـن ادائـھما لاي سـبب مـن الاسـباب امـكن ایـقاعـھما فـي وادي 

محسر بدلالة موثقة سماعة  

الاصـل عـند اخـذ كـلمة فـي لـسان الـدلـیل ان ھـذه الـكلمة مـاخـوذة بـما ھـي ھـي 2.
ودخـیلة فـي الـدلـیل بـما ھـي ھـي لا بـما ھـي مـراة لـغیرھـا فـعندمـا تـقول الـروایـة 
(الـضیق) فـالـضیق دخـیل بـعنوانـھ لا بـما ھـو مـراة لـعدم الـقدرة عـلى اداء الاعـمال 
بـل ان الـموثـقة فـیھا قـریـنة واضـحة عـلى ذلـك وھـي قـولـھ فـي صـدر الـروایـة (إذا 
كـثر الـناس بـمنى وضـاقـت عـلیھم كـیف یـصنعون) فھـي تـتكلم عـن الـضیق 

الناشيء من كثرة الناس فكیف نعدیھ لمطلق عدم القدرة على اداء الاعمال  
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لازم ھـذا الاشـكال انـھ یـتعین حـالـیا الـذبـح فـي وادي محسـر ولا یجـزي الـذبـح فـي 3.
غـیره فـیعود الاشـكال جـذعـا اذ ان الـذبـح فـي وادي محسـر مـتعذر حـالـیا ایـضا لان 

المجازر تقع في المعیصم ولیس في وادي محسر  

ثـم قـال الشـیخ الایـروانـي (دام ظـلھ) : (إن قـلت-: إنـھ بـناءً عـلى ھـذا لـو فـرض أن 
الـحجیج لـم یـمكنھم دخـول مـنى لسـببٍ وآخـر إمـا لأجـل أن الـشخص ضـاع فـلم یـتمكن مـن 
دخـول مـنى أو لأنـھ حـصل زحـامٌ فـمنعھ مـن الـوصـول أو أن السـلطات مـنعت أصـحاب 
جنسـیةّ مـعینّة أو غـیر ذلـك یـلزم أن تـلتزمـوا بـإجـزاء الـوقـوف خـارج مـنى ، وھـل 

تلتزمون بذلك بناءً على حمل كلمة ( ضاقت ) على المرآتیة ؟ 
ـر فـقط ولا نـلتزم بـھ بـلحاظ جـمیع الـجھات   قـلت-: إنـنا نـلتزم بـذلـك بـلحاظ وادي محسِّ
الـمحیطة بـمنى ، فـإن الـنصَّ دلَّ عـلى أن مـنى إذا ضـاقـت بـالـناس ارتـفعوا إلـى وادي 
ـر ولـیس إلـى أيّ جـھة اتـفقت . ھـذا مـضافـاً إلـى أن الـعنوان الـمأخـوذ فـي لـسان  محسِّ
الـروایـة ھـو ( إذا ضـاقـت مـنى بـالـناس ) یـعني كـان الـمانـع مـانـعاً لـكل الـناس ولـیس بـلحاظ 
أشـخاصٍ مـعینین أو سـببٍ مـعینّ وإلا فـلا یـصدق ( ضـاقـت بـالـناس ) بـمعنى أنـھ لـم یـمكن 
لـلناس أن یـؤدوا الـمناسـك فـیھا وإنـما ذلـك لھـذا الـشخص بـاعـتبار أنـھ حـصل مـانـعٌ لـھ 
بـالـخصوص لـزحـام السـیارات مـثلاً فـالـمانـع لـیس مـانـعاً لـنوع الـناس ولجـمعھم وإنـما ھـو 

 . 1مانعٌ خاص لأشخاصٍ فلا یكون مشمولاً للنص

اقـول : ذكـرنـا سـابـقا ان الـروایـة صـرحـت بـان سـبب الـضیق ھـو كـثرة الـناس فـاذا ضـاقـت 
منى بسبب كثرة الناس لا بسبب اخر جاز لھم عندئذ المبیت في وادي محسر  

وخـلاصـة الـكلام ان ھـذا الاشـكال لا یـرد لان مـوثـقة سـماعـة تـتكلم عـن الـضیق الـحاصـل 
بسـبب كـثرة الـناس ومـن الـصعب تـعدیـة حـكمھا لـكل ضـیق فھـي اجـنبیة عـن مـقامـنا وان 
قـلنا انـھا تـوسـع مـنى شـرعـا بـلحاظ كـل اعـمالـھا فـلا نخـرج عـن الاشـكال ایـضا لـتعذر 

الذبح في وادي محسر حالیا 

الاشـكال الـرابـع : إنـھ ذكـر إن لـدیـنا طـائـفتین والـطائـفة الأولـى مـطلقة فـنتمسك بـإطـلاقـھا ، 
ونـحن نـقول : إن الـطائـفة الـمذكـورة إمـا لا دلالـة فـیھا عـلى الـوجـوب رأسـاً أو أنـھا لیسـت 

في مقام البیان حتى ینعقد لھا اطلاق فإن النصوص ثلاثة : 

.1 ( 2 الآیة الكریمة (والبدن جعلناھا لكم من شعائر الله

 وھذـه كمـا ترـى إذ أقصـى ماـ تدـل علـیھ أن البـدن منـ الشـعائرـ أماـ أنھـ یجـب الذـبحـ , فلا 
دلالة فیھا على ذلك .  
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الآیـة الـكریـمة الأخـرى  (وإذا أمـنتم فـمن تـمتع بـالـعمرة إلـى الـحج فـما اسـتیسر مـن 2.
 . 1الھدي )

 وھـذه لا تـدل عـلى الـوجـوب إذ ھـي تـحتاج إلـى تـقدیـرٍ فـإذا كـان الـمقدّر ھـو جـملة ( فـعلیھ 
مـا اسـتیسر مـن الھـدي ) تـصیر دالـة عـلى الـوجـوب ، وأمـا إذا قـدّرنـا شـیئا آخـر مـن قـبیل ( 
فـیرجـح لـھ ) أو ( فیسـتحب لـھ ) فـلا یسـتفاد مـنھا الـوجـوب ، فـاسـتفادة الـوجـوب مـنھا شـيء 

مشكل . 
2 صـحیحة زرارة ( فـي الـمتمتع وعـلیھ الھـدي)  فھـذه الـروایـة الشـریـفة یـمكن أن 3.

یسـتفاد مـنھا الـوجـوب لأنـھا قـالـت ( وعـلیھ الھـدي ) وظـاھـر كـلمة ( عـلیھ ) 
الوجوب. 

 ً  ولـكن نـقول : ھـي لیسـت مـن نـاحـیة الـبیان إلا مـن جـھة أنـھ یـجب عـلیھ الھـدي خـلافـا
لـلمفرد مـثلاً فـإنـھ لا یـجب عـلیھ الھـدي فھـذا عـلیھ الھـدي وذاك لـیس عـلیھ الھـدي فھـي فـي 
مـقام الـبیان مـن ھـذه الـجھة وبھـذا الـمقدار أمـا أكـثر مـن ذلـك فـلیس بـمعلومٍ فـكیف نـتمسك 

بإطلاقھا في حالة تعذّر الذبح في منى. 

إن قـلت : جاـء فيـ علـم الأصوـل أن الأصلـ فيـ المـتكلم أن یكـون فيـ مقـام البـیان ولوـلا 
ھـذا الأصـل یـشكل انـعقاد أي إطـلاق مـن الإطـلاقـات ، وبـناءّ عـلیھ نـطبقّ ھـذا الاصـل فـي 

مقامنا ونقول إن المتكلم في مقام البیان من جمیع الجھات  

قلت-: 
أولاً-: إن ھـذا الأصـل وإن ذكـر فـي عـلم الأصـول ولـكنھّ محـلّ إشـكال فـي حـدِّ نـفسھ فـإن 
مـدرك ھـذا الأصـل ھـو السـیرة والـقدر الـمتیقن مـنھا ھـو مـا إذا فـرض أنـھ كـان فـي الـكلام 
مـا یـلوح مـنھ كـون الـمتكلم فـي مـقام الـبیان أمـا إذا لـم یـكن ھـناك مـا ذكـر بـل ربـما كـان 
الـعكس كـما ھـو الـحال فـي مـوردنـا فـإنـھ نـحتمل كـون الـروایـة واردة لـبیان الـتفرقـة بـین 
حـج الـتمتع وحـج الإفـراد ، فـإذن كـیف نـدّعـي أنـھ فـي مـقام الـبیان بـشكلٍ مـطلق فـدعـوى 
وجـود أصـلٍ بھـذا الـشكل ھـو أوّل الـكلام بـل لابـد وأن تـساعـد قـرائـن الـكلام بـشكلٍ وآخـر 
عـلیھ ولـذلـك الآیـات الـواردة فـي أصـل وجـوب الـصلاة أو الـصوم لا نـتمسك بـإطـلاقـھا بـل 
نـحتمل أنـھ یـلوح مـن الآیـة أو یـتردّد أمـرھـا بـین كـونـھا فـي مـقام التشـریـع فـقط وبـین كـونـھا 
فـي مـقام الـبیان لأمـورٍ أخـرى فـلا یـمكن أن نـتمسك بـإطـلاقـھا لـنفي بـعض الأجـزاء أو 
الشـرائـط ومـا شـاكـل ذلـك فھـذا الأصـل بـعرضـھ الـعریـض وبـشكلٍ وسـیعٍ قـبولـھ أوّل 

الكلام. 
 وثـانـیاً-: ھـذا الاصـل نـقبلھ لـو فـرض أنـھ دار الأمـر بـین كـون الـمتكلم فـي مـقام الـبیان 
وبـین أن لا یـكون فـي مـقام الـبیان رأسـاً أمـا لـو فـرض أنـھ كـان فـي مـقام الـبیان مـن نـاحـیةٍ 
ولـكن شـككنا فـي كـونـھ فـي مـقام الـبیان مـن نـاحـیةٍ أخـرى إضـافـیة ثـانـیة فـدعـوى انـعقاد 
السـیرة ھـنا عـلى أنـھ فـي مـقام الـبیان مـن الـنواحـي الأخـرى ھـو أوّل الـكلام والـمفروض 
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أن مـقامـنا مـن ھـذا الـقبیل فـالـمتكلم ھـو فـي مـقام الـبیان مـن نـاحـیة أن الھـدي واجـبٌ فـي 
الـتمتع خـلافـاً لـحج الإفـراد أمـا ھـل ھـو فـي مـقام الـبیان أزیـد مـن ھـذا الـمعنى - أي أن 
الھـدي واجـب فـي حـج الـتمتع فـي كـل الـحالات أو فـي بـعضھا ؟ فھـذه جـھة أخـرى ونـاحـیة 

أخرى لا یمكن إثباتھا بالأصل العقلائي. 

 والـفارق بـین ھـذه الـمناقـشة وبـین الـمناقـشة الـسابـقة-: ھـو أنـھ فـي الـمناقـشة الـسابـقة أنـكرنـا 
أصل بناء العقلاء على كون المتكلم في مقام البیان إذا لم تساعد القرائن على ذلك   

أمـا فـي الـمناقـشة الـثانـیة فـنقول لـو سـلمنا أنـھ یـوجـد بـناء عـقلائـي عـلى الـحكم بـكون الـمتكلم 
فـي مـقام الـبیان ولـكن أقـصى مـا ثـبت أنـھ نـقول ھـو فـي مـقام الـبیان مـن الـناحـیة الأولـى أمـا 
مـن الـناحـیة الـثانـیة الاضـافـیة الـتي نـشك فـیھا فھـذا لـم یـثبت إذ الـمدرك ھـو السـیرة والـقدر 
الـمتیقن مـنھا ھـو الأول دون تـوسـیع مـقام الـبیان إلـى الـناحـیة الـثانـیة ، وعـلى ھـذا الأسـاس 

یشكل التمسك بالأصل المذكور. 
وبھـذا اتـضح أن ھـذه الـنصوص لا یـمكن الـرجـوع إلـیھا كـما أراد(قـده) فـإنـھ قـال إنـھ عـند 
تـعذر الـذبـح فـي مـنى نـرجـع إلـى الـطائـفة الأولـى فـإنـھا مـطلقة وتـدلّ عـلى وجـوب الـذبـح 
بـشكلٍ مـطلق ، إنـھ قـد اتـضح أن الـرجـوع إلـیھا مـشكل لأنـھا لـیس فـیھا دلالـة عـلى 

1الوجوب أو فیھا دلالةٌ ولكن لم یثبت أن لھا إطلاق.  

 اقول  : 
وجـود مـا یـدل عـلى وجـوب ذبـح الھـدي ھـذا امـر لا نـقاش فـیھ , وقـد اتـضح ذلـك 1.

جـلیا فـي الـمبحث الاول .وقـد اثـبتنا ھـناك دلالـة الایـة الـمباركـة عـلى اصـل 
الوجوب ایضا , اضافة الى ادلة اخرى . 

مـا ذكـره الشـیخ الایـروانـي (دام ظـلھ) مـن عـدم وجـود اطـلاق فـي ادلـة الـوجـوب 2.
حـتى لـحالـة تـعذر الـذبـح فـي مـنى صـحیح ؛ فـان ھـذه الادلـة لیسـت فـي مـقام الـبیان 

من ھذه الجھة لینعقد لھا اطلاق فیھا  . 
ولـكن نـحن لا نـحتاج الـى وجـود اطـلاق فـي ادلـة وجـوب الـذبـح یـشمل حـالـة تـعذر 
الـذبـح فـي مـنى لـكي یـقال یـسقط الـوجـوب عـند عـدم الـقدرة عـلى الـذبـح فـي مـنى 
عـند عـدم ھـذا الاطـلاق بـل ھـذه الادلـة دلـت عـلى اصـل مـطلوبـیة الـذبـح وقـلنا ان 
ان ھـدي الـتمتع مـطلوب بـذاتـھ , وسـقوط قـید الایـقاع فـي مـنى لـتعذره لا یـسقطھ ؛ 

لانھما مطلوبان ولیس مطلوبا واحدا  . 
نـعم لـو كـان الـمطلوب واحـدا لـسقط بـتعذر قـیده امـا الـمطلوبـان فـلماذا یـسقط 

احدھما بسقوط الاخر  ! 
وھـذا ھـو ایـرادنـا عـلى طـریـقة السـید الـخوئـي (قـدس سـره) والـتي كـانـت تـعتمد 
عـلى اطـلاق ادلـة وجـوب الھـدي ؛ اذ ان ھـذا الاطـلاق غـیر مـوجـود كـما اتـضح 

في المبحث الاول  
ولكننا بعد ان اثبتنا تعدد الجعل والمطلوب فلم نعد بحاجة لذلك الاطلاق اصلا  
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فـالـنتیجة ان وجـوب ذبـح ھـدي الـتمتع مـطلوب بحـد ذاتـھ , وایـقاع الـذبـح فـي 
مـنى مـطلوب اخـر ,والـثابـت تـقید الاول بـالـثانـي فـي حـال الاخـتیار والـتذكـر امـا 
فـي حـال الـتعذر والنسـیان فـلم یـثبت الـتقید  فـاذا سـقط الـثانـي لـتعذره او نسـیانـھ 

فان ھذا لا یستوجب سقوط الاول ,  
فوجوب ذبح الھدي في حج التمتع ثابت  

نـعم ھـذا الـوجـوب لـیس فـیھ اطـلاق یـشمل جـمیع الامـاكـن فـلا یـمكننا الـقول 
بـوجـوب الـذبـح ایـنما كـان وانـما یـجب فـي الامـاكـن الـتي نجـزم بـجواز ایـقاع الـذبـح 

الواجب فیھا . 



المبحث الخامس 
حكم ذبح ھدي التمتع خارج الدیار المقدسة 

رجح بعض الفقھاء ذبح الھدي في الدیار المقدسة احتیاطا لسببین : 
تـحفظا عـلى الـصورة الجـمعیة لـلحج الـتي یـحتمل انـھا مـاخـوذة فـي عـین الاعـتبار 1.

في نظر الشارع 
الارتـكاز المتشـرعـي الـقائـم عـلى ان محـل ایـقاع مـناسـك الـحج ھـو الـدیـار الـمقدسـة 2.

التي تحیط ببیت الله الحرام  
ومـمن اخـتار السـبب الاول الشـیخ الایـروانـي (دام ظـلھ) الـذي قـدم اقـتراحـا – كـما اسـماه 
– حـاصـلھ : إنـا لـو نـظرنـا إلـى الـحج فـلا یـبعد أن یـحصل لـلفقیھ احـتمالٌ وجـیھٌ فـي أن 
الـحج عـبادة جـماعـیةّ فـي وقـتٍ واحـدٍ وفـي زمـانٍ واحـدٍ وھـذا بـخلاف الـصلاة فـإنـھا لیسـت 
جـماعـیةّ بـل یـمكن أن یـؤدي ھـذا الـمكلف صـلاتـھ فـي مـكانٍ والـمكلف الـثانـي یـؤدیـھا فـي 
مـكانٍ آخـر وھـكذا مـن حـیث الـزمـان فـالأوّل یـؤدیـھا أوّل الـزوال والـثانـي یـؤدیـھا بـعد 
الـزوال بـساعـة مـثلاً فـإذن حـیثیة الـوحـدة مـن الـزمـان والـمكان والاجـتماع لیسـت مـلحوظـة 
فـي بـاب الـصلاة وھـذا بـخلافـھ بـالنسـبة إلـى الـحج . وعـلى ھـذا الأسـاس نـقول : إذا تـعذر 
الـذبـح فـي مـنى فـتارة نـقول إن أصـل الـذبـح یـسقط بـاعـتبار أنـھ قـد تـعذّر قـیده وبـتعذّر الـقید 
یـسقط الـمقیدّ فـإنـھ إذا بـنینا عـلى ھـذا فـلا یـأتـي ھـذا الـكلام كـلھّ فـإنـا الآن قـد فـرضـنا أن ھـذا 
الاحـتمال بـاطـلٌ ولـو مـن جـھة اسـتبعاد سـقوطـھ رأسـاً أو مـن الـناحـیة الـتي أشـار إلـیھا 
السـید الـخوئـي (قـده) - وھـي أن دلـیل الـمقیدّ یـختص بـحالـة الـقدرة فـلا مـوجـب لـلسقوط 
راسـاً - إنـھ بـعد أن اسـتبعدنـا ھـذا الاحـتمال وقـلنا بـأن الـذبـح یـبقى عـلى وجـوبـھ یـبقى حـینئذ 
الأمـر دائـراً بـین أن نـرخّـص لـكلّ مـكلف فـي أن یـذبـح فـي بـلده وبـین أن یـبقى المسـلمون 
یـذبـحون جـمیعاً فـي مـكانٍ واحـدٍ - أعـني فـي وادي محسَّـر مـثلاً فـي تـلك الـفترة أو فـي 
الـمعیصم مـثلاً فـي ھـذه الـفترة أو فـي مـكانٍ ثـالـث فـي فـترة أخـرى والـمھم وحـدة الـمكان 
كـانـت مـحفوظـة - إنـھ لـو دار الأمـر بـین ھـذیـن فـمن الـمناسـب لـلفقیھ أن یـحتاط بـلزوم 
الـذبـح فـي ذلـك الـمكان الـواحـد تـحفظاً عـلى تـلك الـصورة الجـمعیةّ الـتي نـحتمل أنـھا 
مـأخـوذة بـعین الاعـتبار فـي نـظر الـشارع . نـعم لا یـمكن الـفتوى لأن ھـذا الـذي ذكـرنـاه فـي 
الـحقیقة لـم یـقم عـلى أسـاس عـلميّ وبـرھـانـي ومـثبتٍ مـن نـصٍّ أو إجـماعٍ أو مـا شـاكـل ذلـك 
وإنـما ھـو مجـرد احـتمال وجـیھ فـعلى ھـذا الأسـاس الـمصیر إلـى الاحـتیاط شـيء وجـیھ 
مـراعـاة لھـذه الـنكتة الـتي أشـرنـا إلـیھا لا أن نـُطلقِ الـعنان كـما یظھـر مـنھ (قـده) أو كـما 

صار إلى ذلك بعضٌ آخر غیره. 
 واسـتدرك وأقـول:- إنـھ مـن الـمناسـب الاحـتیاط بـالـذبـح فـي مـكة الـمكرّمـة مـن بـاب أنـھا 
بـأجـمعھا منحـر كـما دلـت عـلى ذلـك صـحیحة مـعاویـة الـمتقدمـة:   (قـلت لأبـي عـبد الله 
عـلیھ السـلام : إن أھـل مـكّة أنـكروا عـلیك أنـك ذبـحت ھـدیـك فـي مـنزلـك بـمكة ، فـقال : إن 
مـكة كـلھّا منحـر ) ، وھـذه الـصحیحة وإن لـم تـكن واردة فـي ھـدي الـتمتع وإنـما ھـي 



واردة فـي الھـدي المسـتحب لـلعمرة ولـكن مـن الـمناسـب أن یـحتاط الـفقیھ بـاعـتبار مـكّة 
1لأنھا منحر ولو في الجملة وفي دائرةٍ ضیقة.  

ونـقل الشـیخ الشـیخ الشـیرازي (دام ظـلھ) السـبب الـثانـي تـحت عـنوان قـد یـقال: إنّ 
الـمرتـكز فـي أذھـان المتشـرّعـة مـن المسـلمین أنّ محـلّ إیـقاع مـناسـك الـحج وشـعائـره لـیس 
إلاّ مـساحـة الأرض الـّتي تـحیط بـبیت الله الحـرام زادھـا الله شـرفـاً وعـزّاً، ولا یجـزي مـا 
یـؤتـى بـھا فـي خـارج ھـذه الـقطعة مـن وجـھ الأرض الاّ عـدد یسـیر مـما نـطقت بـھ الأدلـّة 

كالإحرام من مسجد الشجرة وكصیام سبعة أیاّم بدل الھدي.  
والـظاھـر أنّ ھـذا الارتـكاز لا یـفرق بـین حـالـتي الاخـتیار والاضـطرار، وھـذا الارتـكاز 
وإن لـم یـكن مـمّا یـنبغي أن یـعتمد عـلیھ فـي الجـزم بـالـحكم الشـرعـي، إلاّ أنـّھ یـمنع عـن 

الركون إلى خلاف ما یقتضیھ في استنباط الحكم الشرعي. 
واجاب عنھ ( دام ظلھ بقولھ)  : 

قـلنا : ھـذا أشـبھ شـيء بـالاسـتحسان الـظنيّ، ولا یـمكن الـركـون الـیھ كـما اعـترف بـھ 
صـاحـب ھـذا الـمقال، وإذا لـم یـكن مـمّا یـمكن الـركـون إلـیھ، فـلماذا یـمنع عـن الـركـون إلـى 

خلاف ما یقتضیھ؟! 
ھـذا ـ مـضافـاً إلـى أنّ الـذي لا یـجوز الإتـیان بـھ مـن الـمناسـك فـي غـیر ھـذه الـقطعة مـن 
الأرض أمـور خـاصّـة كـالـوقـوف بـعرفـات، ومـنى، والـمشعر، والـطواف، والـسعي، مـمّا 
یـكون قـوامـھ بـالمحـلّ الـخاص، ولـكن غـیر واحـد مـن الـمناسـك قـد یـؤتـى بـھا فـي غـیر ھـذه 
الـقطعة كـركـعتي الـطواف، فـقد أفـتى فـقھاؤنـا ـ رضـوان الله عـلیھم ـ بـأنـّھ إذا نسـیھا ولـم 
یـأت بـھا وخـرج مـن مـكّة ولـم یـمكنھ الـرجـوع إلـیھا یـأتـي بـھما فـي الـطریـق، وإذا تـذكّـر بـعد 

الرجوع إلى وطنھ یأتي بھما في وطنھ، وقد صرّحت بذلك روایات الباب أیضاً: 

مـنھا: مـا رواه ابـو بـصیر ـ یـعني الـمرادي ـ قـال: سـألـت أبـا عـبد الله (عـلیھ السـلام)عـن 
رجـل نسـي أن یـصليّ ركـعتي طـواف الـفریـضة خـلف الـمقام، وقـد قـال الله تـعالـى:
(واتخّـذوا مـن مـقام إبـراھـیم مـصلىّ) حـتىّ ارتحـل، قـال: إن كـان ارتحـل فـإنـّي لا أشـقّ 

   . 2علیھ، ولا آمره أن یرجع ولكن یصليّ حیث یذكر 

3ومثلھ ما رواه ابو الصباح الكناني عن أبي عبدالله (علیھ السلام)   

ومـنھا: مـا رواه عـمر بـن یـزیـد عـن أبـي عـبدالله (عـلیھ السـلام) قـال:  مـن نسـي أن یـصليّ 
ركـعتي طـواف الـفریـضة حـتى خـرج مـن مـكّة فـعلیھ أن یـقضي، أو یـقضي عـنھ ولـیھّ، أو 

4رجل آخر من المسلمین» 

1 - لاحظ بحث الفقھ للشیخ الایرواني محاضرة 24 رجب 1434 

2 - الوسائل 13 : 430 ابواب الطواف ب 74 ح 10 

3 - الوسائل 13  : 431 ابواب الطواف ب 74 ح 16

4 - الوسائل 13  : 431 ابواب الطواف ب 74 ح 13 



ومـنھا: مـا رواه مـعاویـة بـن عـمّار قـال: قـلت لأبـي عـبد الله (عـلیھ السـلام) : رجـل نسـي 
الركعتین خلف مقام إبراھیم (علیھ السلام) فلم یذكر حتىّ ارتحل من مكّة، قال: 
  1(فلیصلھّما حیث ذكر، وإن ذكرھما وھو في البلد فلا یبرح حتىّ یقضیھما).

ھذا بالنسبة إلى ركعتي الطواف  
وأمّـا بـالنسـبة إلـى الھـدي الـذي ھـو محـل الـكلام فـقد مـرّ أنـّھ إذا كـان مـعھ الھـدي وعـطب 
فـي بـعض الـطرق ومـرض بـحیث یخشـى ھـلاكـھ یـجوز نحـره أو ذبـحھ فـي محـلھّ وإن 
كـانـت بـینھ وبـین الحـرم مـسافـة بـعیدة كـمن خـرج مـن مسجـد الشجـرة قـاصـداً مـكّة وبـعد 
طـيّ مـسافـة قـلیلة مـرض ھـدیـھ وعـطب، فـفي روایـة حـفص بـن الـبختري قـال: قـلت لأبـي 
عـبد الله (عـلیھ السـلام) : رجـل سـاق الھـدي فـعطب فـي مـوضـع لا یـقدر عـلى مـن یـتصدّق 
بـھ عـلیھ ولا یـعلم أنـّھ ھـدي قـال: «ینحـره ویـكتب كـتابـاً أنـّھ ھـدي ویـضعھ عـلیھ لـیعلم مـن 
2مـرّ بـھ أنـّھ صـدقـة». ومـثلھ سـائـر روایـات الـباب فـراجـع. والإصـرار عـلى كـتابـة الـكتاب 

في ھذا الحدیث دلیل على وجوب صرفھا في مصارفھا. 

ومـرّ أیـضاً ذكـر الـمصدود إذا سـاق ھـدیـاً وأنّ الـروایـات وفـتاوى الـمشھور مـتفّقة عـلى 
وجـوب ذبـحھ فـي نـفس محـلّ الـصدّ، فـفي حـدیـث زرارة عـن أبـي جـعفر (عـلیھ السـلام) : 

3« فإنّ المصدود یذبح حیث صدّ ویرجع صاحبھ...»  

وفـي روایـة حـمران عـن أبـي جـعفر (عـلیھ السـلام) قـال:إنّ رسـول الله (صـلى الله عـلیھ 
4وآلھ) حین صدّ بالحدیبیةّ قصّر وأحلّ ونحر ثمّ انصرف منھا...»  

وكـذلـك بـالنسـبة إلـى الـتقصیر، فـقد ورد الـتصریـح فـي جـملة مـن الـروایـات بـجوازه خـارج 
تلك القطعة المعروفة من الأرض:  

مـنھا: مـا مـرّ آنـفاً فـي الـروایـة الأخـیرة (روایـة حـمران) مـن أنّ رسـول الله (صـلى الله 
علیھ وآلھ)قصّر في الحدیبیةّ. 

ومـنھا: مـا رواه مـسمع قـال: سـألـت أبـا عـبد الله (عـلیھ السـلام) عـن رجـل نسـي أن یحـلق 
5رأسھ أو یقصّر حتىّ نفر؟ قال: «یحلق في الطریق أو أین كان».  

ومثلھا الروایة السادسة من نفس الباب. 

1 - الوسائل 13  : 431 ابواب الطواف ب 74 ح 18

2 الوسائل 14 : 141 ابواب الذبح ب 31 ح 1

3 الوسائل 13 : 180 ابواب الاحصار والصد ب 1 ح 5

4 الوسائل 13 : 186 ابواب الاحصار والصد ب 6 ح 1

5 الوسائل 14 : 218 ابواب الحلق والتقصیر ب 5 ح 2



ھـذا ـ مـضافـاً إلـى مـا اعـترف بـھ صـاحـب الاشـكال مـن خـروج الإحـرام الـذي ھـو مـن 
مـناسـك الـحج عـن تـلك الـقطعة، فـإنّ الـمواقـیت كـلھّا خـارجـة عـن الحـرم، وكـذا صـیام 

سبعة أیاّم بدل الھدي. 
فـتحصّل مـمّا ذكـرنـا أنّ كـثیراً مـن مـناسـك الـحج یـجوز فـعلھا خـارج الـمواقـف الـخاصّـة 
عـند الاضـطرار، لا سـیمّا نـفس محـلّ الـكلام، وھـو الھـدي، لـما مـرّ مـن روایـة حـفص 
الـبختري فـیمن كـان مـعھ الھـدي وعـطب فـي بـعض الـطرق، وروایـتي حـمران وزرارة 
فـي الـمصدود، فـلو كـان الھـدي مـمّا یـقوم بـتلك الـقطعة مـن الأرض كـالـوقـوفـین والـسعي 

 . 1والطواف لم یجز إتیانھ خارجھا اختیاراً واضطراراً

اقول : یلاحظ على كلامھ (دام ظلھ) : 
قـولـھ (ھـذا أشـبھ شـيء بـالاسـتحسان الـظنيّ، ولا یـمكن الـركـون الـیھ كـما اعـترف 1.

بـھ صـاحـب ھـذا الـمقال، وإذا لـم یـكن مـمّا یـمكن الـركـون إلـیھ، فـلماذا یـمنع عـن 
الركون إلى خلاف ما یقتضیھ؟!)  

اقـول : یـمنع مـن الـركـون الـى خـلاف مـا یـقتضیھ لانـھ ركـون الـى مـا یـخالـف 
الاحـتیاط مـع عـدم وجـود دلـیل یـساعـد عـلیھ فـمن الـمخالـف لـلاحـتیاط -  مـع مـا قـیل 

سابقا وما سنقولھ لاحقا - الافتاء بجواز ذبح ھدي التمتع في أي مكان كان.  
الامثـلة والادلةـ التـي ذكرـھاـ (دام ظلـھ) علـى الاعمـال التـي تؤـدى خاـرج الحرـم لا 2.

یخلو كثیر منھا من النقاش , وبیانھ : 
امـا ركـعتي الـطواف فـھو مـما ثـبت فـعلا جـواز اتـیانـھما خـارج الـدیـار الـمقدسـة ا.

عـند نسـیان ادائـھما فـي مـكة و وجـود مـشقة فـي الـعودة الـیھا , ولـكن روایـة 
عـمر بـن یـزیـد الـتي سـاقـھا (دام ظـلھ) لـیس فـیھا دلالـة عـلى ذلـك فـغایـة مـا تـدل 
عـلیھ ھـو وجـوب الـقضاء, امـا ایـن یـكون ھـذا الـقضاء فـھو غـیر مـبین بھـذه 

الروایة  
ولا یقال : انھا قالت (حتى خرج من مكة) فیكون القضاء خارج مكة. 

فـیقال : ان الخـروج مـن مـكة عـلة لـوجـوب الـقضاء ولـیس مـكانـا لاداء الـصلاة 
الـمقضیة , بـل ان الـتخییر بـین ان یـقضي ھـو بـنفسھ او یـقضي عـنھ الـولـي او 

رجل من المسلمین قد یرجح كون وجوب القضاء في مكة 
نـعم یـوجـد فـي غـیر ھـذه الـروایـة مـا یـكفي لـلدلالـة عـلى جـواز اداء ركـعتي 

الطواف خارج مكة كما ذكرنا 
امـا بـالنسـبة الـى ھـدي الـتمتع الـذي ھـو محـل الـكلام فـلا یـدل أي شـيء مـما ب.

ذكـره (دام ظـلھ) عـلى جـواز ذبـحھ خـارج الـدیـار الـمقدسـة فـروایـة حـفص بـن 
الـبختري خـاصـة بھـدي الـقران كـما لا یـخفى , وھـدي الـقران یـتعین ذبـحھ 

على كل حال فلا یقاس بھدي التمتع ولا یمكن تسریة حكمھ الیھ 
ولا یـقال : ان كـلامـنا عـن الـحج الاعـم مـن حـج الـتمتع وان الاحـتمال الـمذكـور 

او الارتكاز المتشرعي غیر خاص بحج التمتع بل یعم كل اقسام الحج  

1 بحوث فقھیة مھمة , الشیرازي ج1 ص 25- 28



فـنقول : صـحیح مـا ذكـر ولـكننا فـي اعـتراضـنا ھـذا نـریـد ان نـبین انـھ لا یـوجـد 
أي دلـیل عـلى جـواز ذبـح ھـدي الـتمتع الـذي ھـو محـل الـكلام خـارج الـدیـار 

المقدسة  
امـا روایـتي زرارة وحـمران فـھما خـاصـتان بـالھـدي الـذي یـذبـحھ الـمصدود 
لیحـل مـن احـرامـھ والاسـتدلال بـھما فـي محـل كـلامـنا عـجیب ان یـصدر مـن 
امثــالھــ (دام ظلــھ) لان ذبحــ ھذــا الھدــي لیــس منــ منــاسكــ الحــج اصلا 

والمصدود الذي یحل بذبح الھدي ھذا لا یعد حاجا  
والـخلاصـة : انـھ لا یـوجـد أي دلـیل یـجوز ذبـح ھـدي الـتمتع خـارج الـدیـار 

المقدسة في أي حال من الاحوال 
الاسـتدلال بـروایـة حـمران عـلى جـواز الـتقصیر خـارج الـدیـار الـمقدسـة یـرد ت.

عـلیھ مـا ذكـرنـاه فـي الـنقطة الـسابـقة فـان ھـذا الـتقصیر لـیس مـن مـناسـك الـحج 
بـل ھـو لاجـل احـلال الـمصدود مـن احـرامـھ ومـن كـانـت ھـذه وظـیفتھ لا یـعد 

حاجا اصلا  
امـا روایـة مـسمع فھـي مـعارضـة بـصحیحة الحـلبي (قـال سـالـت ابـا عـبد الله 
(عـلیھ السـلام) عـن رجـل نسـي ان یـقصر مـن شـعره او یحـلقھ حـتى ارتحـل 
مــن مــنى ؟ قــال : یــرجــع الــى مــنى حــتى یــلقي شــعره بــھا حــلقا كــان او 

1تقصیرا)  

ولـذا حـملھا الشـیخ عـلى تـعذر الـعود الـى مـنى كـما اشـار الـى ذلـك صـاحـب 
الوسائل في ذیلھا 

والـنتیجة : جـواز ایـقاع ركـعتي الـطواف عـند نسـیانـھما والـتقصیر عـن تـعذر الـعود الـى 
مـنى خـارج الـدیـار الـمقدسـة امـا الاحـرام وصـیام سـبعة ایـام بـدل الھـدي فـالـواجـب ھـو 
ایـقاعـھما خـارج الـدیـار الـمقدسـة امـا ھـدي الـتمتع فـلا یـوجـد مـا یـدل عـلى جـواز ذبـحھ 

خارج الدیار المقدسة مطلقا  

وبـعبارة اخـرى : انـھ فـي حـال الاخـتیار لا یـوجـد مـنسك مـن مـناسـك الـحج یـؤدى خـارج 
الدـیاـر المـقدسةـ الا الاحرـام الذـي یجـب ان یقـع خاـرجھـا احتـراماـ للـدیاـر المـقدسةـ التـي لا 

یجوز ان یدخلھا الا من كان محرما .  
امــا اداء ركــعتي الــطواف او الــتقصیر خــارجــھا فــلا یــكون الا فــي حــالــتي النســیان 
والـتعذر , كـما ان صـیام سـبعة ایـام ھـو لـیس مـن الـمناسـك الاخـتیاریـة بـل ھـو بـدل 
اضـطراري لـمن لـم یـكن عـنده ھـدي فـعلیھ ان یـصوم عشـرة ایـام ثـلاثـة مـنھا فـي الـحج 
وسـبعة عـندمـا یـرجـع , فـحتى الـصیام الـذي ھـو بـدل اضـطراري لا یـكون جـمیعھ خـارج 

الدیار المقدسة بل بعضھ فیھا وبعضھ خارجھا  
والانـصاف ان ھـذه الاسـتثناءات الـمذكـورة بـعد مـعرفـة واقـعھا وانـھا لا تـاتـي الا فـي 
حـالات مـعینة لا تـكفي لـمحو الاحـتمال والارتـكاز المتشـرعـي عـلى اداء مـناسـك الـحج 

ومنھا ھدي التمتع في الدیار المقدسة  
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كـما انـھا لا تـقاس بـذبـح الھـدي الـذي یـمكن اتـیانـھ فـي الـدیـار الـمقدسـة بـسھولـة ویسـر امـا مـا 
ذكر فكان كلھ محفوفا بالصعوبة والمشقة  . 

الا ان ھـذا الاحـتمال والارتـكاز لا یـمكن الـركـون الـیھ فـي الافـتاء كـما ذكـر , ولـكنھ 
یصلح كمؤید وداعم للحكم بعدم ذبح الھدي خارج الدیار المقدسة من باب الاحتیاط   

وبذلك یتبین ان الوجھین المذكورین لا یصلحان للافتاء ولكنھما یصلحان للاحتیاط . 
وقـبل ان نـعطي نـتیجة الـبحث نـقول : ان مـن الـفقھاء مـن اجـاز الـذبـح فـي اي مـكان كـان 

عند تعذره في منى كما یظھر من عبارة السید الخوئي (قدس سره)  
وكـما ھـو ظـاھـر عـبارة الشـیخ بشـیر الـنجفي (دام ظـلھ) حـیث قـال فـي مـناسـكھ : یـجب ان 
یـكون الـذبـح او النحـر فـي مـنى واذا ضـاقـت مـنى بـالـناس وتـعذر انـجاز الـواجـبات فـیھا 
اتـسعت رقـعة مـنى شـرعـا فـشملت وادي محسـر وھـي الـمنطقة الـتي تـفصل مـنى عـن 
الـمشعر واذا تـعذر الـذبـح فـي مـنى اطـلاقـا لسـبب مـنع السـلطة وتـعیینھا مـجازر خـارج 

1منى جاز للحاج ان یذبح في مكة او غیرھا  

وھذا یعني ان الوجھین اللذین ذكرا لم یعتبرا عندھما منشأ للاحتیاط 
  

ولـكن یـوجـد فـي الـمقابـل مـن راعـى ھـذا الاحـتیاط سـواء كـان مـنشؤه مـا ذكـر اعـلاه او 
غـیره بـل افـتى بـعدم اجـزاء الـذبـح خـارج الحـرم فـقد قـال الشـیخ الـوحـید (دام ظـلھ) فـي 
مـناسـكھ : ویـجب ان یـكون الـذبـح او النحـر بـمنى وان لـم یـمكن ذلـك ولـو لاجـل الـتقیة الـى 
اخـر ایـام التشـریـق او كـان حـرجـا عـلیھ ذبـح او نحـر فـي وادي محسـر عـلى الاحـوط كـما 
ان الاحـوط ایـضا مـع عـدم الـتمكن مـنھ ان یـذبـح او ینحـر بـمكة ومـع عـدم الـتمكن او 

2الحرج علیھ یذبح او ینحر في اي موضع شاء من الحرم   

فـھو (دام ظـلھ) احـتاط فـي ان یـكون الـذبـح فـي وادي محسـر ثـم مـكة والا فـیجب الـذبـح فـي 
الحرم , وظاھر عبارتھ ان الذبح خارج الحرم غیر مجز 

بـل ان مـن فـقھائـنا مـن لـم یجـز الـذبـح فـي اي مـكان فـي الحـرم وانـما خـصھ بـالـمجازر او 
مـكة فـقد قـال الشـیخ الـیعقوبـي (دام ظـلھ) : مـوضـعھ مـن الـناحـیة الـمكانـیة مـنى واذا 
ضـاقـت مـنى بـالـناس وتـعذرت مـمارسـة الـواجـبات فـیھا اتـسعت رقـعة مـنى شـرعـا فـشملت 
وادي محسـر وعـلیھ فـاذا انجـز الـناس واجـبات مـنى فـي الـوادي كـفى وھـي مـنطقة بـین 
مــنى والــمشعر وتــفصل الاولــى عــن الــثانــیة واذا تــعذر الــذبــح فــي مــنى بســبب مــنع 
السـلطات وتـعیین الـمجازر خـارج مـنى جـاز لـلحاج ان یـذبـح فـي تـلك الـمجازر او فـي 
مـكة شـریـطة ان لا یـتمكن مـن الـذبـح فـي مـنى طـول ذي الـحجة بسـبب او اخـر والا وجـب 

3التاخیر  
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وظاھر عبارتھ (دامت بركاتھ) عدم جواز الذبح في غیر المجازر ومكة  

والان اقـول : صـحیح انـنا ذھـبنا الـى ان ادلـة وجـوب ذبـح ھـدي الـتمتع لـم تـسقط بـسقوط 
قـیدیـة مـنى لان كـلا مـنھما مـطلوب بحـد ذاتـھ وسـقوط احـدھـما لا یسـتلزم سـقوط الاخـر 
وھـذا مـعناه وجـوب امـتثال الـمطلوب الاول ولـكننا قـلنا ایـضا انـھ لـیس فـي تـلك الادلـة 
اطـلاق یـتیح لـنا الـذبـح فـي اي مـكان كـان . فـالـنتیجة انـھ یـجب الـذبـح ولا یـسقط بـحال ولـكن 

لا یجزي ایقاعھ في اي مكان كان بل یجب ایقاعھ في اماكن معینة . 
ونضیف الى ذلك ما یلي :  

ان الـمكلف الـذي اسـتجمع شـرائـط وجـوب الـحج یـعلم انـھ مـشغول الـذمـة بـمناسـك 1.
الــحج ولا تــفرغ ذمــتھ مــنھا الا اذا جــاء بــھا عــلى وفــق مــرادات الشــریــعة , 
فـالاشـتغال الـیقیني یسـتدعـي الـفراغ الـیقیني , ونـحن نـعلم بـاشـتغال ذمـتنا بـذبـح 
ھـدي الـتمتع وانـھ لا یـسقط بـحال مـن الاحـوال , وفـي نـفس الـوقـت لـم یـدل دلـیل 
عـلى اجـزائـھ خـارج الحـرم ولا نجـزم بـبراءة الـذمـة بـھ , خـلافـا لـلذبـح فـي الـدیـار 

المقدسة .  
فـالاحـتیاط الـعقلي یـقتضي ایـقاع الـذبـح بـعد تـعذره فـي مـنى و وادي محسـر فـي 

الدیار المقدسة وبالاخص في مكة باعتبارھا منحرا في الجملة   
بـما ان بـقیة الـمذاھـب الاسـلامـیة مـلتزمـة بـاداء فـریـضة ذبـح ھـدي الـتمتع فـي 2.

الـدیـار الـمقدسـة فھـذا یـقوي وجـوب الـذبـح ھـناك وعـدم مـخالـفتھم فـي ھـذه الـمسالـة 
لئلا یظھر الشیعة كأنھم فئة مخالفة لبقیة المسلمین فیما اتفقوا علیھ  

ویـمكن ان یسـتدل عـلى ھـكذا وجـوب بـما ورد بـالـسند الـصحیح عـن الائـمة سـلام 
الله عـلیھم والـذي یـفھم مـنھ عـدم مـخالـفة الـقوم واظـھار الـطائـفة كـفئة مـتمیزة عـنھم  
,, حـیث روى الشـیخ الـطوسـي بـسنده عـن  مـوسـى بـن الـقاسـم عـن عـبد الـرحـمن 
عـن مـعاویـة بـن وھـب: سـألـت ابـا عـبد الله عـلیھ السـلام عـن الـتقصیر فـي الحـرمـین 
والـتمام فـقال: لا تـتم حـتى تجـمع عـلى مـقام عشـرة ایـام، فـقلت: إن أصـحابـنا رووا 
عـنك انـك امـرتـھم بـالـتمام !؟ فـقال: ان اصـحابـك كـانـوا یـدخـلون المسجـد فـیصلون 
ویـأخـذون نـعالـھم ویخـرجـون والـناس یسـتقبلونـھم یـدخـلون المسجـد لـلصلاة 

1فأمرتھم بالتمام. 

وقدـ علـق الشیـخ الطـوسيـ علـى ھذـه الرـوایةـ قاـئلا : فاـلوـجھـ فيـ ھذـا الخـبر انھـ لا 
یـجب الـتمام إلا عـلى مـن اجـمع عـلى مـقام عشـرة ایـام، ومـتى لـم یجـمع عـلى ذلـك 
كـان مـخیرا بـین الاتـمام والـتقصیر، ویـكون قـولـھ عـلیھ السـلام لـمن كـان یخـرج 
عـند الـصلاة مـن المسجـد ولا یـصلي مـع الـناس امـرا عـلى الـوجـوب لا یـجوز 
تـركـھ لـمن ھـذا سـبیلھ، لان فـیھ رفـعا لـلتقیة واغـراءا بـالـنفس وتـشنیعا عـلى 

2المذھب  
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اقـول : فـالائـمة سـلام الله عـلیھم لا یـرضـون لـنا الاتـیان بـعمل یسـبب الـتشنیع عـلى 
الـمذھـب وان كـان جـائـزا بـالـعنوان الاولـي ومـن الـمعلوم ان الـطائـفة اذا جـاز لـھا 
الـذبـح فـي بـلدانـھا فسـیكون فـي ھـذا تـمییز لـھا عـن بـقیة المسـلمین وسـننفرد بھـذا 
الـعمل فـي حـجنا وسـیكون سـببا لـلتشنیع عـلى الـمذھـب بـادعـاء ان الشـیعة یـتركـون 

واحدا من ضروریات حج التمتع . 
منـ خلال تتـبع روایاـت ذبحـ الھدـي اتضـح لنـا ان المـتمكن منـ شرـاء الھدـي لا 3.

یـسقط عـنھ الھـدي بـأي حـال , فـالھـدي واجـب ولـكن لا اطـلاق فـي ایـقاعـھ ایـنما 
كان وبذلك یقتصر على القدر المتیقن بایقاعھ في الدیار المقدسة . 

فـالـنتیجة ان ذبـح ھـدي الـتمتع فـي بـلدانـنا – خـارج الـدیـار الـمقدسـة - بـعد تـعذره فـي 
مــنى و وادي محســر لــیس لــھ اي وجــھ وھــو مــخالــف لــلاحــتیاط الــعقلي 
والشـرعـي , وبـعد ان عـرفـنا ان ذبـح ھـدي الـتمتع واجـب رغـم تـعذر الـذبـح فـي 
مـنى لـوجـود مـا یـدل عـلیھ فـیتعین ایـقاع الـذبـح فـي الـدیـار الـمقدسـة حـیث لا یـوجـد 
اطـلاق فـي ادلـة وجـوب ذبـح ھـدي الـتمتع یـمكن الاسـتناد الـیھ لاداء ھـذا الـواجـب 
خـارج الـدیـار الـمقدسـة , بـل الاحـوط وجـوبـا اتـیان ذبـح ھـدي الـتمتع فـي مـكة 
دون غـیرھـا لانـھا منحـر فـي الجـملة , وقـد ثـبت انـھا منحـر للھـدي الـواجـب فـي 
بـعض الـحالات وغـیرھـا لـیس كـذلـك . بـل لا یـبعد انـھ یـجب ایـقاع الـذبـح فـي مـكة 
بـعد تـعذره فـي مـنى فـاذا عجـزنـا عـن ایـقاعـھ فـي مـكة امـكن الـذبـح فـي بـقیة 

الحرم  



استفھام : 
قد یقال : لماذا لا ننتقل الى الصوم عند تعذر الذبح في منى 

فـیقال : تـبین مـما ذكـرنـا انـھ لا مـوجـب لـلانـتقال إلـى الـصوم بـدل الھـدي فـان الـصوم الـذي 
ھـو بـدل عـن الھـدي انـما یـجب عـلى مـن لـم یـتمكن مـن شـراء الھـدي وامـا مـن یـتمكن مـن 

الھدي ویجد ثمنھ ولكن لا یتمكن من الذبح بمنى فلا یشملھ ھذا الحكم.  
لان الآیـة الـكریـمة قـالـت( فـإذا أمـنتم فـمن تـمتع بـالـعمرة إلـى الـحج فـما اسـتیسر مـن الھـدي 
 ، فـإنـھا قـالـت( فـمن لـم یجـد)  1فـمن لـم یجـد فـصیام ثـلاثـة أیـام فـي الـحج وسـبعة إذا رجـعتم)

والـمقصود ھـو مـن لـم یـتمكن مـن الھـدي والـمفروض أن الـمكلف فـي مـقامـنا مـتمكن مـن 
الھدي ولكنھّ لا یتمكن من الذبح في منى فتوسعة الآیة لمقامنا شيءٌ مشكل  
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المبحث السادس 
محذور التبذیر والاسراف عند الذبح في الدیار المقدسة  

قـد یـقال : انـنا وان انتھـینا الـى تـعین ایـقاع ذبـح ھـدي الـتمتع فـي الـدیـار الـمقدسـة بـل فـي 
خـصوص مـكة الا ان ھـناك مـانـعا یـمنع مـن ھـذا وھـو محـذور الـتبذیـر والاسـراف , فـقد 
قـال الشـیخ الشـیرازي (دام ظـلھ) فـي بـیان ھـذا المحـذور كـلامـا سـنجعلھ عـلى شـكل 

فقرات لنعلق على كل فقرة منھا : 
إنّ الـقرآن الـكریـم نھـى عـن الاسـراف نھـیاً شـدیـداً، وواجـھ المسـرفـین مـواجـھة 1.

عــنیفة، فــقال تــبارك وتــعالــى فــي ســورة الأنــعام: (ولاتسُــرِفـُـوا إنـّـھُ لا یـُـحبُّ 
1المُسـرِفـِینَ) وقـال فـي تـعبیر أشـدّ فـي سـورة غـافـر: (وإنّ المُسـرِفـِینَ ھـُم أصـحابُ 

وقـال فـي آیـة اخـرى مـن ھـذه الـسورة:  (إنّ اللهَ لا یھَـدِي مَـنْ ھـُوَ مُسـرِفٌ  2الـناّرِ) 

وفـي سـورة الأنـبیاء جـعل المسـرفـین فـي زمـرة الـھالـكین فـقال:(وَأھـلكَناَ  3كَـذَّابٌ) 

بـل جـعل فـي سـورة الـفرقـان عـدم الإسـراف حـتىّ فـي الإنـفاق مـن  4المُسـرِفـِینَ) 

عـلائـم عـباد الـرحـمن ـ مـع أنّ الإنـفاق عـمل مـطلوب مسـتحسن، حـثّ عـلیھ 
الـشارع فـي آیـات كـثیرة ـ فـقال: (وَالـّذیـنَ إذا أنْـفقَوُا لـَم یسُـرِفـُوا وَلـَم یـَقْترُُوا وَكَـانَ 

5بیَنَ ذَلكَِ قوَامَاً)  

ونھـى الـقرآن عـن الـتبذیـر أیـضاً بـلحن شـدیـد، فـعرّف الـمبذّریـن بـأنـّھم إخـوان 
ـبیِلِ وَلا تـُبذَِّر  الشـیاطـین حـیث قـال: (وَآتِ ذا الـقرُبـَى حَـقَّھُ وَالـمِسكِینَ وَابـنَ السَّ
  6تبَْذِیراً * إنَّ المُبذَِّرینَ كَانوُا إخوانَ الشَّیاطینِ وَكَانَ الشَّیطَانُ لرَِبِّھِ كَفوُرَاً) 

وقـد وقـع الـكلام بـین الـمحققّین فـي بـیان الـفرق بـین الإسـراف والـتبذیـر، والـّذي 
یظھر من خلال الدقةّ والتأمّل  

أنّ الإسـراف بـمعنى الخـروج عـن حـدّ الاعـتدال والاقـتصاد مـن دون تـضییع 
شـيء بحسـب الـظاھـر، كـلبس الـثیاب الـثمینة الـقیمّة الـّتي تـساوي قـیمتھا أضـعاف 

قیمة الثیاب العادیة مئات المرّات مثلا، فھو إسراف، وفي الحال لم یضیعّ شیئا  
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ولـكن الـتبذیـر ھـو مـا یـؤدي إلـى تـضییع نـعم الله تـعالـى، كـما إذا ھـیأّ لعشـرة 
أشخاص مثلا طعام خمسین شخصاً بحیث یطرح الزائد ویفسد. 

ھـذا ھـو الـفرق بـین الـكلمتین، ویـؤیـد ذلـك أیـضاً الـمعنى الـلغوي لـھما، نـعم ربـّما 
اتحدا واستعملا في معنى واحد. 

اقـول : وھـنا یـمكن ان یـقال : انـھ بحسـب مـا نـقلھ (دام ظـلھ) مـن مـعنى الاسـراف والـتبذیـر 
فسـیكون محـل كـلامـنا مـن الـتبذیـر لا مـن الاسـراف كـما سـیشیر ھـو (دام ظـلھ) الـى ذلـك , 
وعـندئـذ سـیكون الاسـتدلال عـلى حـرمـتھ بـادلـة حـرمـة الاسـراف مـتوقـفا عـلى ان تـلك 
الادلـة اسـتعملت كـلمة الاسـراف وارادت مـنھ الـمعنى الـشامـل لـلتبذیـر , وبـدون اثـبات 
ذلـك یـكون الاسـتدلال بـھا مـشكلا فـي محـل الـكلام , ولا یـكفي اسـتعمال كـلمة الاسـراف 
بـمعنى الـتبذیـر فـي بـعض الـروایـات كـما فـي روایـتي داود الـرقـي ومـكارم الاخـلاق 
الـمتقدمـتین لان ھـذا لا یـعني انـھ مـتى مـا جـاءت كـلمة الاسـراف فـیراد بـھا الاعـم مـن 

الاسراف والتبذیر  
ولـكن فـي ادلـة حـرمـة الـتبذیـر مـا یـكفي لـلاسـتدلال بـھ عـلى حـرمـة حـرق الاضـاحـي ودفـنھا 

وعدم الانتفاع بھا باي وجھ  
  

ثـمّ إنّ دائـرة مـفھوم الإسـراف أو الـتبذیـر واسـعة بـحیث تـشمل أخـسّ الأشـیاء 2.
فـضلا عـن الـموضـوعـات الـمھمّة والأشـیاء الـثمینة، فـقد جـاء فـي حـدیـث داود 
الـرقـّي عـن أبـي عـبد الله (عـلیھ السـلام)قـال : (إنّ الـقصد أمـر یـحبھّ الله عـزّ وجـل 
وإنّ السـرف یـبغضھ حـتىّ طـرحـك الـنواة، فـإنـّھا تـصلح لشـيء، وحـتىّ صـبكّ 

1فضل شرابك) 

وفـي حـدیـث بشـر بـن مـروان قـال: دخـلنا عـلى أبـي عـبد الله (عـلیھ السـلام) فـدعـى 
بـرطـب فـأقـبل بـعضھم یـرمـي بـالـنوى قـال: فـأمـسك أبـو عـبد الله(عـلیھ السـلام) یـده 

2فقال: (لا تفعل، إنّ ھذا من التبّذیر والله لا یحبّ الفساد) 

وفـي حـدیـث مـكارم الأخـلاق عـن الـصّادق عـلیھ السـلام ( أدنـى الإسـراف ھـراقـة 
3فضل الإناء وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوّى)  

وعـن الـكاظـم عـلیھ السـلام( ولـكن السـرف أن تـلبس ثـوب صـونـك فـي الـمكان 
4القذر)  
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بـل جـاء فـي روایـات عـدیـدة أنّ الأئـمة (عـلیھم السـلام) كـانـوا یـأخـذون فـتات الـخبز 
المطروحة في حواشي المائدة ویأمرون بھ أصحابھم خشیة الإسراف والتبّذیر 

إذا عـرفـت ذلـك فـلا یـخفى عـلیك أنّ ذبـح الأضـاحـي مـع دفـنھا أو إحـراقـھا أو 
طـرحـھا حـتىّ تـتعفنّ بـحیث لا تـأكـلھا الـكلاب أیـضاً، مـن أوضـح مـصادیـق 
الإسـراف والـتبذیـر الـممنوعـین شـرعـاً، لا سـیمّا إذا كـان بھـذا الـمقدار والـعدد 
الـكبیر الـذي قـد یـبلغ مـلیون أو أكـثر، فھـل یـرضـى الـشّارع الـحكیم بـمثل ھـذا 
الإسـراف الـفاحـش؟! ومـا الـدلـیل عـلى خـروجـھ عـن مـحكمات الآیـات والـروایـات 

الواردة في حرمة الإسراف والتبذیر حتىّ في النواة وفضل ماء الشرب؟ 

فإن قیل: لا إشكال في ذلك إذا كان في طریق إطاعة أمر الله. 
قـلنا: ھـذه مـصادرة عـلى الـمطلوب، فـإنّ تـعلقّ الأمـر بـھ مـمنوع جـدّاً، كـما عـرفـت 
فـیما سـبق، مـع أنّ كـونـھ مـن الـمصادیـق الـعرفـیة لـلإسـراف والـتبّذیـر مـمّا لا ریـب 

فیھ، فتشملھ إطلاقاتھما حتماً. 

اقـول : ھنـا یمـكن ان یقـال : ان متـعلق الامرـ فيـ محلـ كلامنا غیـر متـعلق النھيـ كمـا لا 
یـخفى , فـالامـر مـتعلق بـذبـح الھـدي امـا النھـي فـانـھ مـتعلق بـالـتبذیـر , فـان كـان مـقصوده 
(دام ظـلھ) مـن قـولـھ (فـان تـعلق الامـر بـھ مـمنوع جـدا) ھـو مـمنوعـیة تـعلق الامـر بـذبـح 
الھـدي فـھو غـیر صـحیح ؛ لانـنا اثـبتنا وجـود ادلـة عـلى وجـوب ھـدي الـتمتع امـا ان كـان 
یـقصد انـھ سـیكون مـمنوعـا بسـبب مـلازمـتھ لـلتبذیـر فھـذا مـا سـیبحثھ ھـو لاحـقا وسـنناقـشھ 

في محلھ , وان كان یقصد شیئا اخر غیر الھدي فسیكون خارجا عن محل بحثنا 

والـخلاصـة: إنّ قـوة إطـلاقـات أدلـة الإسـراف والـتبذیـر واسـتحكامـھا , تـكون إلـى 3.
حـدّ تـحوي فـي دائـرتـھا أخـسّ الأشـیاء فـضلا عـن تـضییع الـمئات والآلاف مـن نـعم 

الله تعالى. 

فـإن قـیل: قـد ورد فـي بـعض الـرّوایـات أنـّھ لا إسـراف فـي الـحج، وھـو مـا رواه 
ابـن أبـي یـعفور فـي الـصحیحة عـن أبـي عـبد الله (عـلیھ السـلام)قـال: قـال رسـول 
الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) : ( مـا مـن نـفقة أحـبّ إلـى الله عـزّ وجـل مـن نـفقة 
 ً قـصد، ویـبغض الإسـراف إلاّ فـي الـحج والـعمرة، فـرحـم الله مـؤمـناً اكتسـب طـیبّا

1وأنفق من قصد أو قدّم فضلا) 

قـلنا: لا شـكّ فـي أنّ المسـتفاد مـن مـثل ھـذه الـروایـة لـیس ھـو تـضییع الـمال بـطرحـھ 
أو إحـراقـھ أو دفـنھ أو تھـیئة طـعام خـمسین شـخصاً مـثلا لعشـرة اشـخاص بـحیث 
یـطرح الـزائـد ویفسـد ولـو كـان فـي الـحجّ، بـل الـظاھـر مـنھا بسـط الـید فـي الإنـفاق 

ببذل الزاد وتھیئة الھدایا للأقرباء والأصدقاء; والشاھد على ذلك: 
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أوّلا: نـفس مـا ورد فـي الـروایـة مـن تـقابـل الإسـراف والـقصد فـي الـنفقة، فـإنـّھ 
شــاھــد قــطعي عــلى أنّ الــمقصود مــن الإســراف ھــو الــنفقة مــن غــیر قــصد 
واعـتدال، أي إكـثار الـنفقة وبسـط الـید فـیھا، لا تـضییع الـمال وإفـساده، فھـل یـفتي 
فـقیھ بـجواز أن یحـمل زائـر بـیت الله الحـرام عشـرة دوابّ مـع أنـّھ یـركـب واحـداً 
مـنھا، فـیطرح الـزائـد ویـتركـھ فـي الـطریـق حـتىّ یـموت ویـتلف، أو یحـمل مـؤونـة 
عشـر نـفرات مـع حـاجـتھ إلـى مـؤونـة فـرد واحـد، فـیلقي مـا زاد مـنھا فـي مـكّة أو 

المدینة في المزابل حتىّ یتضیعّ ویفسد. 
وثــانــیاً: مــا ورد فــي آداب الــسفر عــمومــاً مــن اســتحباب بــذل الــزاد وإنـّـھ 
1مـن  الـمروّة  وفـي آداب سـفر الـحجّ خـصوصـاً مـن أنّ «ھـدیـّة الـحاجّ مـن نـفقة 

و «إنّ إكـثار الـنفقة فـي الـحجّ فـیھ أجـر  و «ھـدیـّة الـحجّ مـن الـحجّ» 3الـحاجّ» 2

4جـزیـل» و «نـفقة درھـم فـي الـحجّ أفـضل مـن الـف الـف درھـم فـي غـیره فـي 

5الـبرّ» فـإنّ جـمیعھا تشھـد عـلى أنّ الـمقصود مـن الإسـراف فـي الـحج إنّـما ھـو ھـذا 

الـقبیل مـن الـصلات والإنـفاقـات والھـدایـا لا إحـراق مـلایـین مـن الشـیاه والـبقر 
والإبل. 

وثـالـثاً: یشھـد لـما ذكـرنـا مـا ورد فـي ذیـل نـفس الـروایـة الـمبحوث فـیھا فـإنّ قـولـھ 
«فـرحـم الله مـؤمـناً اكتسـب طـیبّاً وأنـفق مـن قـصد أو قـدّم فـضلا» یـقتضي دوران 
أمـر نـفقات الـحاجّ بـین الـقصد وتـقدیـم الـفضل، والأوّل ھـو مـلاحـظة الاعـتدال، 
والـثانـي ھـو بسـط الـید والـبذل، لا إلـقاء الـنعم الالھـیة فـي الـمزابـل أو دفـنھا 

وإحراقھا. 
ورابعــاً: أضفــ إلىــ ذلكــ كلــھّ أنّ محلــ الكلام ھوــ منــ مصــادیقــ التــبذیرــ لا 
الإسـراف، فـإنّ الـفرق بـینھما ـ كـما مـرّ ـ أنّ الإسـراف ھـو الخـروج عـن حـدّ 

الاعتدال من دون تضییع، والتبذیر ما یؤدي إلى التضییع والإفساد. 

اقـول : مـا ذكـره ھـنا صـحیح فمحـل كـلامـنا مـن مـصادیـق الـتبذیـر ولـیس الاسـراف 
والـشواھـد الـثلاث الـتي ذكـرھـا قـبل الـشاھـد الاخـیر تـؤیـد عـدم اسـتعمال الاسـراف فـي ھـذه 
الـروایـة لـلمعنى الـشامـل لـلتبذیـر , والاصـل ھـو اسـتعمال الـكلمة فـیما وضـعت لـھ , لا فـي 
مـعنى اخـر فـاسـتعمال كـلمة الاسـراف فـي الخـروج عـن حـد الاعـتدال ھـو الاصـل امـا 

استعمالھا في الاتلاف فھو خلاف وضعھا وھو الذي یحتاج الى قرینة  

1 - الوسائل 11 : 432-438 ابواب اداب السفر ب 49

2 - الوسائل 11 :149 ابواب وجوب الحج ب 54 ح 3

3 - الوسائل 11 : 148 ابواب وجوب الحج 54 ج1

4 - مستدرك الوسائل ابواب وجوب الحج ب 34 ح 2

5 - مستدرك الوسائل ابواب وجوب الحج ب 34 ح 1 



ولـذا كـان عـلیھ (دام ظـلھ) ان یـبین الـقرائـن فـي اسـتعمال الاسـراف فـي مـعنى الاتـلاف 
عـندمـا سـاق الادلـة الـقرانـیة فـي بـدایـة ھـذا الـمبحث لانـھ اسـتعمال لـلفظ فـي غـیر مـا وضـع 

لھ  

إذا عـرفـت ھـذا، فـیأتـي الـكلام فـي أنـّھ مـا ھـي النسـبة بـین الـدلـیلین: دلـیل وجـوب 4.
الأضحیة، ودلیل حرمة التبذیر أو الإسراف؟ 

فـإن قـلنا: إنّ دلـیل وجـوب الأضـحیة لا إطـلاق لـھ بـالنسـبة إلـى الـمصادیـق الـفعلیة 
ممّا تدفن أو تحرق فتتلف ـ كما ھو الحق ـ فلا كلام ولا إشكال.  

اقـول : بـل الـحق ان لـھ اطـلاقـا یـشمل تـلك الـمصادیـق كـما ان لادلـة وجـوب الـصلاة 
اطــلاقــا یــشمل الــصلاة الــتي یــكون فــیھا نــظر الــى امــر محــرم, فــان الاحــكام تــتعلق 

بالعناوین الذھنیة لا بالمصادیق الخارجیة كما ثبت في علم الاصول . 

وإن قـلنا: لـھ إطـلاق یـشمل مـا نـحن فـیھ، فـإن كـانـا مـن قـبیل الـمتعارضـین كـانـت 5.
النسـبة بـینھما الـعموم والـخصوص مـن وجـھ، والـلازم تـقدیـم عـمومـات الإسـراف; 
لأنـّھا أقـوى دلالـة عـلى الـمطلوب، فـإنّ الأضـحیة فـي یـومـنا ھـذا مـن أظھـر 
مـصادیـقھ، وأمّـا أدلـّة الأضـحیة فـإطـلاقـھا أضـعف مـنھا بـالنسـبة إلـى مـا نـحن فـیھ; 

لأنھّ من أخفى مصادیقھ.  
,وان سـلمّنا أنـّھما مـتساویـان مـن حـیث الـقوّة والـضعف والـظھور والـخفاء، ولـكنّ 

اللازم حینئذ التساقط في محلّ الاجتماع، فیرجع إلى الاصول العملیة،  
اقـول : ان مـا یـذبـح بـعنوان الاضـحیة ثـم یـدفـن او یحـرق یـصدق عـلیھ انـھ اضـحیة كـما 
یـصدق عـلى اتـلافـھ بـانـھ تـبذیـر فـان عـملیة ذبـح الانـعام فـي ذلـك الـزمـان والـمكان ھـو 
مـصداق الاضـحیة وعـملیة دفـنھا واحـراقـھا ھـي الـتبذیـر فـالـمصداق لـیس واحـدا كـما فـي 
الـصلاة فـي الارض الـمغصوبـة وانـما الـتبذیـر ھـنا لازم لـذبـح الاضـحیة ولـیس ذبـح 
الاضـحیة ھـو بـنفسھ تـبذیـرا . فـصدق الاضـحیة عـلى مـا یـذبـح لا یـقل عـن صـدق الـتبذیـر 

على ما یدفن  
والـمثال ھـنا مـن مـصادیـق كـون فـعل الـواجـب مـقدمـة لـفعل الحـرام فـكان الـمفروض بـھ 
(دام ظـلھ) الـبحث فـي ذلـك وھـل ان الـواجـب اذا كـان مـقدمـة للحـرام بـقي عـلى وجـوبـھ او 

ینتفي عنھ الوجوب ؟  
والـراجـح ان مـقدمـة الحـرام اذا كـانـت عـلة تـامـة للحـرام فسـتكون محـرمـة والا فـلا , وذبـح 

الاضحیة في الدیار المقدسة لیست علة تامة للتبذیر فیبقى الوجوب ثابتا. 

والأصــل الــعملي فــي الــمقام ھــو الــبراءة، لأنـّـھ مــن قــبیل الأقــل والأكــثر 6.
الارتـباطـیین، والـمعروف بـین الـمعاصـریـن والـقریـبین مـن عـصرنـا إجـراء 
الـبراءة فـیھ، وھـو الأقـوى، فـیسقط الأمـر بـالأضـحیة ھـنا، وإن كـان الاحـتیاط 

فعلھا في محلّ آخر لا یحصل من الأضحیة فیھ الإسراف والتبذیر. 
اقـول : لـم یـتضح لـي جـلیا مـراده مـن الاقـل والاكـثر ھـنا فـالامـر یـدور بـین اكـثر مـن 

احتمال وھي : 



ان یـكون الاقـل ھـو عـدم الـذبـح اصـلا والاكـثر ھـو الـذبـح , ومـنشا ھـذا الاحـتمال 1.
احـتیاطـھ بـالـذبـح فـي محـل اخـر لـیس فـیھ تـبذیـر , وحـینئذ لـن یـكون ھـذا مـوردا 

للاقل والاكثر بل سیكون من الشك في اصل التكلیف وھو مجرى للبراءة 
ان یـكون الاقـل ھـو الـذبـح بـلا الـتصدق عـلى الـفقراء لـتعذره والاكـثر ھـو الـذبـح مـع 2.

وجـوب الـتصدق عـلى الـفقراء , وھـذا غـیر مـراد لـھ بحسـب الـظاھـر لان نـتیجتھ 
ھي الذبح في الدیار المقدسة بینما انتھى ھو الى البراءة عن الذبح 

ان یـكون الاقـل ھـو الـذبـح فـي بـلدانـنا والاكـثر ھـو الـذبـح فـي الـدیـار الـمقدسـة ویـبدو 3.
ان ھذا ھو الاقرب الى مراده مع انھ لا یتناسب مع ظاھر عبارتھ  

ھـذا كـلھّ إذا قـلنا إنـّھما یـتعارضـان، وإن قـلنا إنّ ھـذیـن مـن قـبیل الـمتزاحـمین، 7.
وأنّ مـلاك الأضـحیة مـوجـود فـي مـثل ھـذه الأضـاحـي، كـما أنّ مـلاك الإسـراف 
أیـضاً مـوجـود فـیھا، فـالـلازم الأخـذ بـأقـوى الـملاكـین، ولا دلـیل عـلى أنّ مـلاك 

الأضحیة أقوى، بل الأمر بالعكس.  
اقـول : كـما انـھ لا دلـیل عـلى ان مـلاك الاضـحیة اقـوى فـلا دلـیل عـلى ان مـلاك الـتبذیـر 
اقـوى , فـان وجـوب الاضـحیة مـما لـم یـسقطھ الـشارع مـع الـتمكن مـن الھـدي فـي أي حـال 

من الاحوال وھذا یدل على قوة ملاكھ  

ولــكنّ الإنــصاف أنّ الــمقام لــیس مــن قــبیل الــمتزاحــمین، فــإنّ وجــود مــلاك 8.
الأضحیة في المقام دعوى بلا دلیل، فاللازم معاملة المتعارضین معھما. 

إن قیل: وجود ملاك الإسراف أیضاً دعوى بلا دلیل. 
قـلنا: یـلزم ھـذا الـكلام الـشكّ فـي وجـود أحـد الـملاكـین إجـمالا، وھـذا اعـتراف 
بخـروج الـمقام عـن بـحث الـتزاحـم ودخـولـھ فـي مـسألـة الـتعارض، فـیعود الـكلام 

السابق فیھ. 
ھـذا كـلھّ بـناءً عـلى شـمول الـمماشـاة، وإلاّ قـد عـرفـت أنـّھ لا یـنبغي الـشكّ فـي عـدم 
شـمول إطـلاقـات الأضـحیة لـلموارد الـتي لا تـصرف فـیھا لـحوم الأضـاحـي فـیما 
یـلزم صـرفـھا فـیھ مـع قـطع الـنظر عـن دلـیل الإسـراف، ومـع مـلاحـظتھ فـالأمـر 

1أوضح 

اقـول : قـلنا ان وجـوب الاضـحیة وحـرمـة الـتبذیـر ھـنا لـیسا فـي عـرض واحـد لـیكونـا مـن 
الـمتعارضـین او الـمتزاحـمین بـل ھـما فـي رتـبتان مـختلفتان فـذبـح الاضـحیة سـیكون مـقدمـة 
لـلتبذیـر ولـذا كـان الـمفروض الـبحث فـي مـسالـة ھـل ان مـقدمـة الحـرام حـرام بـدل الـبحث 
فـي انـھما مـتزاحـمان او مـتعارضـان امـا مـسالـة ارتـباط وجـوب الاضـحیة بـصرف 
لـحومـھا فـي مـصارفـھا فـھو مـناقـش وغـیر ثـابـت عـند اغـلب الـفقھاء فـھما وجـوبـان 

مستقلان لا ارتباط بینھما عند اكثرھم . 

1 - بحوث فقھیة مھمة , الشیرازي ج1 ص 30 - 36



ومـن الـمحاذیـر الـتي قـد تـثار مـن ذبـح الھـدي فـي الـدیـار الـمقدسـة مـا ذكـره الشـیخ 
الایـروانـي (دام ظـلھ) : بـل قـد یـقال بـلزوم ذبـح ھـدي الـتمتع فـي بـلدانـنا إذ لـعلّ ھـذه الـلحوم 

یھا   تذھب إلى بعض الجھات التي یحُذَر منھا وتقوِّ
 واجـاب عـنھ (دام ظـلھ) : وأمـا مـا ذكـر مـن الـمعارض - أعـني أنـھ یـلزم محـذور الـتبذیـر 
أو أنـھ یـذھـب إلـى الـجھات غـیر الـصحیحة - فھـذا فـي الـحقیقة نـاشـئٌ مـن تـقصیرنـا وكـان 
مـن الـمناسـب لـلجھة الـتي تـتمكن مـن ذلـك أن تـقوم بـمسؤولـیتھا وعـدم قـیامـھا بـمسؤولـیتھا 
لا یـعني أن الـحكم الشـرعـي یـنبغي أن یـتغیرّ وإلا فـیلزم أن نـلتزم بـأنـھ حـتى لـو فـرض أنـھ 
 ً أمـكن الـذبـح بـسھولـةٍ فـي مـنى نـقول إنـھ لا یـجوز لأن الـذبـائـح تـذھـب كـلاًّ أو بـعضا
ھـدراً !! إنـھ لا یـحتمل أن نـعطلّ الـحكم الإسـلامـي نـتیجة ھـذه الـقضیةّ ویـنبغي تحـمیل 
الــمسؤولــیة عــلى الــجھة الــتي یــمكنھا أن تســتفید مــن ھــذه الــلحوم لا أن نــغیرّ الــحكم 

1الشرعي. 

اقـول : ان مـا اجـاب بـھ الشـیخ الایـروانـي صـحیح فـوجـوب الھـدي لا یـسقط حـتى مـع 
وجـود محـذور الـتبذیـر مـع ان ھـذا المحـذور اصـبح الـیوم مـنتفیا لان مجـموعـة مـن 
المـؤمنـین قدـ تصـدت لجمـع ھذـه الاضاـحيـ ونقـلھا الىـ الفـقراء منـ المـوالیـن فلا تبـذیرـ ولا 

تقویة لجھات معینة یلزم من ذبح الاضاحي في الدیار المقدسة  

والحمد 6 رب العالمین  

1 - نفس المصدر السابق
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